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   : مقدمــــــة

الحياة  تتجه السياسة المعاصرة للجمهورية اليمنية نحو الاهتمام بالمرأة في مختلف جوانب
. كماً وكيفاً كونها عنصر فعَّال في بناء الدولة اليمنية الحديثة، فهي تُعتَبر نصف المجتمع

المرأة اليمنية  في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال حصول وهذا الاهتمام أزداد وضوحاً
في العمل، والحق  على عدة حقوق لم تكن لتتمتع بها قبل الثورة كالحق في التعليم والحق

  .الخ...السياسية في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح وتولي المناصب

القليلة  ة اليمنية، وخاصة في السنواتكما أن البحوث والدراسات قد أولت اهتمام بالمرأ
الاجتماعية  المنصرمة، حيث أن هذا الاهتمام تركز بشكل أساسي في دراسة تلك المشاكل

والمشاكل المنبثقة  المحيطة بالمرأة مثل تعليمها وطبيعة المهام العملية الملقاة على عاتقها،
وغيرها من  نحوها من محيطها الأسري، وعلاقتها بالرجل، وقضايا العنف الموجه

  .المشكلات الاجتماعية

المشكلة في  إلاَّ أن مشكلة المرأة والجريمة لم تنل ذلك الاهتمام ، بل ينعدم الاهتمام بهذه
حول هذه  وهذا يتضح من خلال شحه الدراسات أو انعدامها. نطاق الجمهورية اليمنية

يحيطها  ى وقتنا الحاضرفجرائم النساء في الجمهورية اليمنية لا تزال حت. المشكلة 
حيث  الغموض كالمرأة نفسها لما يحيطها من غموض وما تلقاه من اللامبالاة والإهمال،

قبلي  يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المجتمع اليمني المحافظ ، فهو أصلا مجتمع ريفي
ياة الح متخلَّف، تطغى عليه العادات والتقاليد التي تجعل المرأة بعيده عن المشاركة في
يزال مجالاً  الاجتماعية واللحاق بركب الحضارة المعاصرة، كما أن مشكلة إجرام المرأة لا

على انه من صنع  مهملاً من مجالات البحث العلمي، كون ثقافة المجتمع تنظر إلى الإجرام
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والتي تقل كثيراً عن  الرجل، وهذه الثقافة تستند إلى قلة الجرائم المرتكبة من قبل النساء،
  .ائم الرجالجر

 ومهما يكن الأمر فان تلك الأسباب من وجهة نظرنا تعتبر مبرراً في عدم إعطاء مشكلة

المختلفة،  إجرام المرأة الاهتمام الكافي، فعلى العكس ينبغي دراسة هذه المشكلة من جوانبها
عام اليمني بوجه  كونها تشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة لها آثارها السيئة في محيط المجتمع

  .وفي المحيط الأسري بشكل خاص

 إن إجراءات القبض والحجز والتحقيق وأغراض العقوبات السالبة للحرية في عصرنا

عليه  الراهن لم تعد من صور الانتقام من الجاني وتعذيبه والتشهير والتحقير به كما كان
 لى جانبالحال في القرون الماضية، بل أصبحت تهدف إلى تهذيبه وإصلاحه وتأهيله، إ

وهذا التطور في هذه الإجراءات والأغراض أنعكس في . تحقيق الردع العام والخاص
الجنائية الحديثة للجمهورية اليمنية، حيث قامت السلطة التشريعية في السنوات  السياسة
لسنه  ١٢قانون الجرائم والعقوبات رقم ( بإصدار عدداً من القوانين الجزائية  الأخيرة
م، وقانون تنظيم السجون رقم ١٩٩٤لسنه  ١٣الإجراءات الجزائية رقم وقانون  م،١٩٩٤

  . ( م١٩٩٩م، ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 1991 لسنه ٤٨

  : أهمية موضوع الدراسة

 يكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيرة كونه يعالج مشكلة اجتماعية تعتبر من أهم

 نية وهي الجريمة وما يترتب عنها من خسائرالمشاكل التي قد تتعرض لها المرأة اليم

 .وأضرار بشيرة وصحية واجتماعية ومادية خطيرة، سواءً بالمرأة نفسها أو بالمجتمع ككل

 وتزداد أهمية هذا الموضوع في أن المرأة هي محل الدراسة باعتبارها من الفئات
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 شكلات الاجتماعيةالمستضعفة التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية عند تعرضها للم

 وفي مقدمتها مشكلة الجريمة، أن هذه المشكلة بحاجة إلى دراسة شاملة ومتعمقة ومن

 مختلف الجوانب، إضافة إلى حاجتها إلى معالجة جادة وفعالة نظراً لخطورتها وللآثار

  .السيئة التي تخلفها، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة

وقعت  المرأة اليمنية، سواءً اُرتكِبَت من قبلها أوإن دراسة ظاهرة الجريمة وارتباطها ب
المرأة  ضدها يجب أن تحتل مكانة بارزة بين تلك الدراسات المختلفة التي تهتم بقضايا
أهم حقوقها  اليمنية، إذ أن الجريمة تعتبر من أخطر الأفعال التي ترتكب ضد المرأة وتمس

حقها في  على عرضها وشرفها أو كحقها في الحياة وسلامة الجسد أو حقها في الحفاظ
سلوك  إضافة إلى أن دراسة الجريمة تهدف إلى البحث في أخطر. الخ... امتلاك الأموال

وذلك  من بين السلوكيات التي يمكن أن تصدر عن المرأة اليمنية وهو السلوك الإجرامي،
  .من حيث الكشف عن أسبابه والعوامل الدافعة إليه

اليمنية،  الدراسة في ظل قلة الاهتمام بقضايا ومشاكل المرأةوتزداد أهمية موضوع هذه 
النظرة  وخاصة مشكلة الجريمة، سواءً على المستوى الرسمي أو الشعبي، إضافة إلى

  .للجريمة السلبية والضيقة تجاه المرأة اليمنية من قبل المجتمع، وخاصة المرتكبة

 ت اليمنية حول الجريمة وصلتهاوبالرغم من أهمية موضوع الدراسة، إلاَّ أن الدراسا

 بالمرأة اليمنية تكاد تكون شحيحة إن لم تكن منعدمة في بعض جوانب هذه المشكلة

العلمية تبرز  كما أن أهميتها. الاجتماعية القانونية، مما يزيد من أهمية القيام بهذه الدراسة
انبها، سواءً القانونية جو من خلال تناولها لمشكلة الجريمة وصلتها بالمرأة اليمنية من جميع

المشكلة وإيجاد الحلول لها، وذلك للتقليل  أو الاجتماعية أو الميدانية وسعيها إلى معالجة هذه
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تعتبر أول دراسة علمية شاملة في الجمهورية  فهي. من خطورتها والحد من آثارها الضارة
 .اليمنية والإجرام الواقع عليها اليمنية تتعرض لظاهرة إجرام المرأة

 

  

  

  

  أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

معرفة حجم إجرام المرأة اليمنية ونوعيته مقارنة بإجرام الرجل، وأيضاً حجم  - ١
  .الإجرام الواقع عليها ونوعيته

  .الكشف عن العوامل المختلفة التي تدفع المرأة اليمنية إلى ارتكاب الجريمة - ٢

الوسائل المختلفة التي تساعد على الحد من عوامل إجرام المرأة البحث عن  - ٣
  .اليمنية، والإجرام الواقع ضدها

بيان الحقوق التي نصت عليها القوانين الجزائية اليمنية، والتي يجب أن تحصل  - ٤
  .عليها المرأة عند ارتكابها للجريمة

يمنية، والمجرَّمة في معرفة طبيعة الأفعال الخطرة المرتكبة ضد حقوق المرأة ال - ٥
  .قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والأسباب المؤدية إلى ارتكابها
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الكشف عن الثغرات والعيوب القانونية المصاحبة لنصوص القوانين الجزائية فيما  - ٦
يخص حقوق المرأة المرتكبة للجريمة وأساليب معاملتها، مع مقارنة هذه النصوص 

  .القوانين الجزائية العربية بالاتفاقيات الدولية وبعض

التوعية العلمية والقانونية لأفراد المجتمع اليمني، وخاصة المرأة بالجوانب  - ٧
  .المختلفة التي تحيط موضوع الدراسة

التوعية العلمية والقانونية للأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية والقضائية وذوي  - ٨
تمكنوا من التطبيق الصحيح لها ومعاملة المرأة العلاقة بتطبيق القوانين الجزائية حتى ي

  .المرتكبة للجريمة معاملة إنسانية وفقاً لتكوين شخصيتها ومراعاة لأسباب إجرامها

لفت انتباه السلطات المختصة والمعنية بالوقاية من الجريمة ومكافحتها بالمشكلات  - ٩
  .العلمية والقانونية والأمنية التي يثيرها موضوع الدراسة

  :رضيات الدراسةف

  :لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد وضع الباحث الفرضيات التالية

إن وجود عيوب وثغرات في نصوص القوانين الجزائية اليمنية، وخاصة فيما  - ١
يخص حقوق المرأة عند ارتكابها للجريمة أو عند وقوعها ضحية لما من شأنه جعل 

الصحيحة للشريعة الإسلامية ولا تنسجم مع هذه القوانين تمييزية لا تتفق مع الأحكام 
  .مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية

إن سوء تطبيق القوانين الجزائية اليمنية من قبل السلطات المختصة، وخاصة فيما  - ٢
ريمة يتعلق بحقوق المرأة التي وقعت عليها الجريمة، وأيضاً المرأة المرتكبة للج

وأساليب معاملتها، وخاصة في السجون يؤدي إلى التمييز ضدها وعدم مساوتها 
  .بالرجل
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إن التكوين العضوي والنفسي للمرأة ، وأيضاً البيئة المحيطة بها كالأسرة  - ٣
والمدرسة والصحبة السيئة والظروف الاقتصادية والثقافية كالفقر والبطالة والأمية 

ات والتقاليد تعتبر من العوامل الرئيسية الدافعة بالمرأة وضعف الوازع الديني والعاد
  .اليمنية إلى ارتكاب الجريمة
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 صلة المرأة اليمنية بالجريمة بصفتها جاني: الباب الأول

 :تمهيــــــــــد

 إن الجريمة كظاهرة فردية مرتبطة بالفرد ذاته، وكظاهرة اجتماعية تتعلق بالمجتمع

 إلاَّ أن. الرجل فقط من حيث ارتكابها، وإنما أيضاً تشمل المرأة ككل لا تقتصر على

إجرام المرأة بوجه عام، وحسب الإحصائيات الجنائية يقل كثيراً عن إجرام الرجل، 
في المجتمعات العربية والإسلامية ومنها المجتمع اليمني، كما أن نوعية  وخاصة

إجرام النساء بقلة جرائم العنف أيضاً عن إجرام الرجل، حيث يتميز  إجرامها يختلف
الجسماني والاختطاف والتقطع، بينما تزيد جرائم العرض والآداب  مثل القتل والإيذاء

وهذا . والبغاء والدعارة والفعل الفاضح والقذف والسب بين أوساطها مثل الزنا
 وإجرام الرجل كماً ونوعاً يعود إلى عدة أسباب وعوامل الاختلاف بين إجرام المرأة
 .الباب سنتناولها بالتفصيل في هذا

 كما أن المرأة اليمنية عند ارتكابها للجريمة تخضع للمساءلة الجنائية مثل الرجل،

وذلك بقيام السلطات المختصة باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف 
وفي هذه تقييد حريتها، سواءً أثناء القبض أو الحجز أو التحقيق أو المحاكمة،  إلى

أفراد الأمن، أعضاء النيابة، (تتعرض لمعاملة معينة من قبل تلك السلطات  المراحل
وهذه المعاملة وفقاً للقانون يجب أن تكون إنسانية وذات طابع إصلاحي  .(القضاة

حقوقها وكرامتها وإنسانيتها، كما أن المرأة أثناء قضائها لعقوبة  بحيث تحفظ لها
اليمنية ينبغي أن تخضع لمعاملة عقابية تختلف عن الأولى من  الحبس في السجون

والتأهيل عليها عن طريق أساليب متعددة ومتنوعة نص  حيث تطبيق برامج الإصلاح
ولائحته التنفيذية كالتعليم والتهذيب والعمل  عليها قانون تنظيم السجون اليمني

.صلاحها وتأهيلها اجتماعياًتهدف إلى تقويمها وإ والرعاية الصحية والاجتماعية والتي

يجب ولذلك سنعرض لهذه المعاملة التي تتلقاها المرأة اليمنية المرتكبة للجريمة، والتي
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 أن لا تتعارض مع حقها في معاملة إنسانية وعادلة وذات طابع إصلاحي وتأهيلي بدءً

 من لحظة القبض عليها وحتى تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها، وذلك من خلال نصوص
الجزائية اليمنية ومن حيث كيفية تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي كما  القوانين
في إجابات السجينات من أفراد العينة على أسئلة استمارات المقابلة  هو مبيَّن

ذلك سنتناول طبيعة إجرامها كماً ونوعاً، والأسباب والعوامل التي  والاستبيان، وقبل
، ووسائل الحد من هذه العوامل ، وذلك في الفصول  الجريمة تدفعها إلى ارتكاب

 :التالية

 .إجرام المرأة واختلافه عن إجرام الرجل: الفصل الأول

 .العوامل الدافعة بالمرأة نحو ارتكاب الجريمة ووسائل الحد منها: الفصل الثاني

 .حقوق المرأة في القوانين الجزائية عند ارتكابها للجريمة: الفصل الثالث

 ل الأولالفص

 عن إجرام الرجل إجرام المرأة واختلافــــه

 إن الإحصائيات الجنائية في الجمهورية اليمنية بوجه عام تدل على أن إجرام المرأة

 ، كما أن)١انظر الجدول رقم ) . (١(في المجتمع اليمني يقل كثيراً عن إجرام الرجل

 .(٤، ٣، ٢الجداول رقم انظر (إجرامها يختلف عن إجرام الرجل من حيث النوع، 

 يبيَّن حجم إجرام كلاً من الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية) ١(جدول رقم 

 م١٩٩٩ -١٩٩٦للأعوام 

 عدد المتهمون عدد المتهمون إجمالي الجرائمالعـــــــــام
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 من النساء من الرجال المرتكبة

1996 1622516206 308 

1997 1144410731 115 

1998 1364010947 180 

1999 1651713141 188 

  السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء ورد في كتاب الإحصاء.(وزارة الداخلية، الإدارة العامة للبحث الجنائي: المصدر 

h م، وزارة الداخلية، الإدارة العامة١٩٩٧التقرير الإحصائي السنوي لعام : المصدر 

 .للبحث الجنائي

 يوضَّح أنواع الجرائم المبلَّغ عنها في الجمهورية اليمنية وعدد) ٢(جدول رقم 

 المتهمين

 م١٩٩٩فيها من النساء مقارنة بالرجال لعام 

 عدد المتهمين أنواع الجــــــــرائم

 
 نساء رجال

 عدد

 الجرائم

القتل الإيذاء الجسماني ( جرائم الاعتداء الشخصي 
 .( الخ... التهديد فيه  ،الاختطاف ، الانتحار والشروع

7218 8042 66 

السرقة بأنواعها ، ( جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة 
( الخ.....الأمانة ، السطو ، التقطع  نصب واحتيال خيانة

5842 3064 8 
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الزنا ، الاغتصاب ، هتك العرض ( جرائم الآداب العامة 
تعاطي الخمور وصنعها  ، الدعارة ، الفعل الفاضح ،

 .( الخ... والاتجار بها 

1663 801 111 

طلاق ’التفجير ، الحريق ، ( جرائم ذات الخطر العام 
 .(الخ...النار 

1224 608 1 

تزوير الوثائق والمحررات ، ( جرائم التزوير والتزييف 
 . ( الخ.... تزييف العملة وترويجها

113 112 - 

سرقة المال العام ، ( العامة جرائم الواقعة على الملكية 
 .( الخ...العمدي  الاختلاس ، الإتلاف

240 116 - 

انتحال وظائف وصفات ( الجرائم الماسة بالوظيفة العامة 
. ( الخ...العام ، البلاغ الكاذب  ، الاعتداء على الموظف

159 100 1 

زراعة الحشيش ، وحيازة وتعاطي (جرائم المخدرات 
 ( والاتجار بالمخدرات

59 59 - 

 1651812902187 الإجمالي

 ويلاحظ أن الجرائم المرتكبة من قبل النساء في الجمهورية اليمنية حسب ما تشير

الإحصائيات الرسمية لها طابعها الخاص، لكون المرأة اليمنية بوجه عام قليلة 
إلى بالآخرين، كما أن مشاركتها في الحياة الاجتماعية ضئيل، وهذا يعود  الاختلاط

اليمني، كونه مجتمع ريفي أكثر مما هو مدني، حيث تطغى عليه  طبيعة المجتمع
تمنع المرأة من العمل والاختلاط بالرجل، ولذا نجد المرأة غالباً  العادات والتقاليد التي

تعمل في المزارع الخاصة بأسرتها إضافةً إلى سوء الظروف  إما ربه بيت أو
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التي تعيشها، وهذا الوضع الاجتماعي للمرأة يعكس  والأسرية المعيشية والاجتماعية
، ٢، ١(حيث كميته أو نوعيته كما هو مبيَّن في الجداول  طبيعة إجرامها ، سواءً من

حجم إجرام المرأة اليمنية ضئيل جداً بالنسبة لإجرام  ، والتي تشير إلى أن) ٤، ٣
الاعتداء على المرتكبة من قبلها هي جرائم  الرجل، وأن الكثير من الجرائم

والإيذاء أو الاعتداء الجسماني، والتي تعود  الأشخاص، وخاصة في الأرياف كالقتل
وكثرة النزاعات على الإرث والأراضي  في أغلب الأحوال إلى المشاكل الأسرية

الآخرين ، وأيضاً توافر السلاح أمامها،  الزراعية بين المرأة وأقاربها أو بينها وبين
عليه، إضافة إلى طبيعة المرأة الريفية  لأبيض، أو سهولة الحصولسواءً الناري أو ا

العضلي في المزارع وتعرضها لقسوة  والتي تتسم بالشدة والقسوة لارتباطها بالعمل
حل مشاكلها مع الغير عن طريق  الطبيعة، مما يدفعها ذلك في الكثير من الحالات إلى

 . عليها مثل الثأر يئةالعنف، إضافة إلى تأثير العادات والتقاليد الس

 كما إن إجرام المرأة اليمنية يكون أكثر في جرائم العرض كالزنا، وخاصة في المدن

 نتيجة للفقر والتفكك الأسري وضعف القيم الدينية والأخلاقية فيها، ومع انتشار وسائل

 المعيشيةالإغراء كالفنادق والملاهي الليلية ، إضافة إلى السرقة نتيجة لسوء الظروف 

للنساء ، وخاصةً في ظل زيادة متطلبات الحياة في المدن، مع وجود ازدحام فيها 
في المناسبات كالأعياد وكثرة المتاجر، حيث أن أغلب السرقات المرتكبة من  وخاصةً

 .تتم في المتاجر قبل النساء

 رانظ(ويلاحظ من خلال أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المبحوثات من السجينات 
وجود جريمة الاختلاء، مع أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم ) ٣الجدول رقم

فعل الاختلاء بين رجل وامرأة، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية التي يستند  يجرَّم
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القضاء في أحكامه لا تحتوي على أحكام واضحة في مسألة تجريم هذا الفعل،  عليها
سلامية حول تعريف الاختلاء والمقصود منه اختلاف في المذاهب الإ مع وجود

 .وطبيعة تجريمه

 إضافة إلى ذلك، فإن عدد السجينات المرتكبات لجريمة الزنا في السجون المركزية

 التي زرناها وأجرينا فيها هذه الدراسة يفوق عدد مرتكبي هذه الجريمة من السجناء

 يمة زنا، بينما في المقابلسجينة مرتكبة لجر ١٥يوجد في سجن عدن : الذكور، فمثلاً

سجناء فقط من الذكور، وهذا يعني أن الكثير من مرتكبي جريمة الزنا من  ٩يوجد 
يفلتون من العقوبة، إما لعدم القبض عليهم أو لعدم تقديمهم للمحاكمة، ويرجع  الرجال

عدة أسباب منها اتساع نفوذهم ومكانتهم الاجتماعية، إضافةً إلى عدم  ذلك إلى
الجريمة كما تفعل المتهمات من النساء، وفي ظل عدم وجود قرائن  هم بارتكاباعتراف

القائمين على السجون، مع أن الركن المادي لجريمة الزنا  ضدهم، حسب قول بعض
 .جنسي بين ذكر وأنثى لا يقوم إلاَّ بفعل أو اتصال

بات ولذلك كان من المفترض على المشرع اليمني النص في قانون الجرائم والعقو
بحيث لا يقدَّم ) الرجل والمرأة(ضرورة ملاحقة مرتكبي جريمة الزنا معاً  على

وهو ما ذهب إليه قانون العقوبات الأردني . للمحاكمة إلاَّ مع وجود الآخر معه أحدهما
". يلاحق الزاني والزانية معاً : "" ، والتي نصت على أن)٢٨٤المادة (م 1960 لعام

 .وعدم التمييز بين الرجل والمرأةتحقيق للعدالة  وهذا فيه

تنعدم  كما أنه من الواضح أن الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة أو بالملكية العامة تكاد
مؤسسات بين أوساط النساء اليمنيات، وذلك لعدة أسباب أهمها قلة النساء العاملات في
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الوعي  ، ارتفاعومرافق الدولة مقارنة بالرجال وبالعدد الإجمالي للسكان من النساء
واحترامها  ونزاهتها وإخلاصها في عملها) المتعلمة أصلاً(لدى المرأة اليمنية الموظفة 

الرشوة أو  لوظيفتها وتميزها بالقيم الأخلاقية الحميدة، مما يبعدها ذلك عن استلام
 الاختلاس أو التزوير أو سوء استغلال الوظيفة وغيرها من الجرائم المرتبطة

 .امةبالوظيفة الع

 يوضَّح أنواع الجرائم المرتكبة من قبل السجينات المبحوثات) ٣(جدول رقم 

نوع 
الجريمــــــــــــة

عدد 
 الحــــــــــــــــالات

الإجمالي

 سجن تعزسجن عدن سجن صنعاء

 16 12 1 3 . القتل العمد والخطاء

 39 10 15 14 . زنا

 14 1 9 4 . نشل+ سرقة 

 6 - 5 1 . دعارة وفجور

 2 - 1 1 .نصب واحتيال

 2 - 1 1 . شرب الخمر

 3 1 - 2 . فعل فاضح

 2 2 - - . اختلاء

 84 26 32 26 الإجمالي
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 يوضَّح إجمالي الجرائم المرتكبة من قبل النساء وأنواعها) ٤(جدول رقم 

 م١٩٩٩في الجمهورية اليمنية لعام 

 عدد المتهمين من النساء نوع الجريمة المرتكبة

 9 القتل العمد والروع فيه

 41الإيذاء والاعتداء الجسمي

 4 الاختطاف

 3القتل الخطأ الإصابة الخطأ

 5 الإصابة الخطأ

 2 القذف والسب

 2 الانتحار والشروع فيه

 1 التهديد

 غير مبين السرقة

 8 نصب واحتيال

 104 ممارسة الزنا

 9 جرائم أخرى

 188 الإجمالي

  .الإدارة العامة للبحث الجنائي م، والصادر عن وزارة الداخلية،١٩٩٩التقرير الإحصائي السنوي لعام : المصدر-
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 إن اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل كماً نوعاً يعود إلى الاختلاف القائم في

 التكوين الطبيعي لكلاً من الرجل والمرأة، أي اختلاف في تكوينهم العضوي والنفسي،

مع  أضعف من ناحية القوة البدنية من الرجل، وهذا ما يفسَر ابتعادها بالمقارنةفالمرأة 
الرجل عن تلك الجرائم التي تحتاج إلى قوة عضلية واستعداد بدني معين كجرائم 

 .الخ...مثل القتل والجرح والضرب والسرقة بإكراه والاختطاف والتقطع العنف

 الاجتماعية للرجل والمرأة وطبيعة الدوركما أن هذا الاختلاف يرجع إلى المكانة 

 الاجتماعي الذي يؤديه كلاً منهما ، فالوضع الاجتماعي للمرأة والمتمثل في واجباتها

 الأسرية والزوجية ومهامها المنزلية ورعايتها وعنايتها بالأطفال يجعل دورها في

هذا يظهر المجتمع محدود، وفي نطاق ضيق بالمقارنة بالدور الذي يلعبه الرجل، و
واضح في المجتمعات العربية ومنها المجتمع اليمني، ولذا فإن نسبة إجرامها  بشكل

بالنسبة لإجرام الرجل ، حيث يتضح لنا من خلال الجـــدول  تقل كثيراً
المرأة في الجمهورية اليمنية تقل وبشكل كبير عن  أن نسبة إجرام) ١(رقــــم 

وذلك لطبيعة المجتمع اليمني المحافظ الذي  .%٢نسبة إجرام الرجل حيث لا تتجاوز 
أمام مشاركة المرأة وبشكل أوسع في الحياة  يتميز بعادات وتقاليد اجتماعية تقف عائقاً

الجمهورية اليمنية، وخاصةً النساء يعيشون في  الاجتماعية ، كما أن كثيراً من سكان
شائري الذي يحد من الصغيرة بالطابع القبلي الع التي تتسم مجتمعاتها) ١(الأرياف

المــــــرأة ، وهذا ما يفسَّر النسبة  الدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه
 . الضئيلــة لإجرامها



 دراسة قانونية
 

17 
 

 ومما تقدم نلاحظ ان إجرام المرأة اليمنية يختلف عن إجرام الرجل في كميته

. ونوعيته، وهذا الاختلاف يرجع لعدة أسباب سبق الإشارة إلى بعضها بشكل موجز
المرأة اليمنية لا يعود إلى سبب أو عامل واحد، وإنما لعدة عوامل تفاعلت فيما  فإجرام

 .بحيث دفعتها إلى ارتكاب الجريمة بينها

 

  العوامل الدافعة بالمرأة نحو ارتكاب الجريمة ووسائل الحد منها

  :تمهيــــــــد

جات لها، ينبغي أولاَّ لدراسة مشكلة إجرام المرأة في الجمهورية اليمنية وإيجاد المعال
البحث عن الأسباب والعوامل التي تدفعها نحو ارتكاب الجريمة، سواءً كانت تلك 

العوامل مرتبطة بتكوين المرأة العضوي والنفسي أو كانت متعلقة بالبيئة الاجتماعية 
فالمعرفة الصحيحة بعوامل إجرام المرأة اليمنية يقودنا إلى تحديد . المحيطة بها

الفعَّالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه العوامل أو الحد منها، الوسائل 
. وبالتالي إنقاذ المرأة من السقوط في هاوية الجريمة وحماية المجتمع من أخطارها

كما أن معرفة أفراد السلطة القضائية كأعضاء النيابة والقضاة، وأيضا السلطة 
لات وإدارات المؤسسات العقابية بعوامل التنفيذية كرجال التحري وجمع الاستدلا

إجرام المرأة وبالظروف المختلفة التي تحيط بحياتها وبيئتها الاجتماعية سيساعد على 
التعامل السليم والإنساني مع المرأة المتهمة بارتكاب الجريمة، سواءً أثناء القبض 

ا بدوره يؤدي إلى عليها والتحقيق معها أو أثناء محاكمتها وتنفيذ الجزاء بحقها، وهذ
القضاء على العنف القضائي الموجه ضدها من قبل أفراد السلطة القضائية ، وأيضاً 
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على العنف العقابي الذي قد يصدر من قبل أفراد الأمن عند القبض عليها وحجزها أو 
  .أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي بحقها، وخاصة داخل السجون أو المؤسسات العقابية

المرأة هي تلك الأسباب التي تقف وراء ارتكابها للجريمة، وبمعنى  إن عوامل إجرام
آخر هي مجموعة من الحالات والوقائع التي تؤثر على المرأة على نحو ما بحيث 

وهذا يعني أنه لا يمكن إرجاع إجرام المرأة إلى سبب .تدفعها إلى طريق الجريمة
وعة من العوامل، سواءً معين أو إلى عامل وحيد، فإجرامها يعود إلى تظافر مجم

كانت عوامل داخلية مرتبطة بشخص المرأة، أي بتكوينها العضوي أو النفسي أو 
فالجريمة هي نتاج . كانت عوامل خارجية متعلقة بالبيئة الاجتماعية التي تعيش فيها

ولذا فإننا سنوضَّح أهم هذه العوامل وأثرها في سلوك المرأة . لتفاعل عدة عوامل
  :افةً إلى وسائل الحد منها، وذلك في المباحث التاليةالإجرامي، إض

  المبحث الأول

  العوامل الذاتية لإجرام المرأة اليمنية

وتعني مجموعة من الصفات والخصائص المرتبطة بشخص المرأة، أي بتكوينها 
إلى  العضوي والنفسي والعقلي والتي يؤدي تفاعلها مع العوامل الخارجية المحيطة بها

  :وقوع الجريمة، ومن أهم هذه العوامل الداخلية ما يلي

  :العوامل الوراثية  - ١

إن المقصود بالوراثة في هذا الموضوع هو انتقال خصائص وصفات معينة ، سواءً 
كانت عضوية أو نفسية ، كالعاهات الجسمية أو الأمراض العضوية والنفسية أو 
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لفرع عن طريق التناسل، وذلك باتحاد خلية الخ من الأصل إلى ا...الإعاقات العقلية
  .منوية لذكر ببويضة لأنثى على أثر جماع بينهما

وهذا يعني . فتلك الصفات والخصائص الوراثية قد تدفع حاملها إلى ارتكاب الجريمة
. أن الوراثة ليس عامل حتمي في خلق السلوك الإجرامي، وإنما تعتبر عامل احتمالي

لا تعني أن من يحملها يكون بالضرورة مجرماً إذا كان  فهذه الصفات أو الخصائص
سلفه مجرماً، فهي عبارة عن إمكانات لا تولد الجريمة نفسها وإنما تولد نسبة استعداد 
إجرامي يهيئ الشخص إذا صادف ظروف بيئية واجتماعية معينة إلى سلوك طريق 

  .الجريمة

رامي فقد حاولنا وضع سؤال في وللتأكد من أثر الوراثة ودورها في خلق السلوك الإج
استمارة الاستبيان والمقابلة لأفراد العينة من المبحوثات حول ما إذا كان هناك سوابق 

من  ٢٧سجينات فقط من أصل  ٨إجرامية لأفراد أسرهن، فكانت النتيجة أن 
عدن سبق وأن ارتكب البعض من أفراد /المبحوثات في سجن المنصورة المركزي م

، بينما لم يجبَّن المبحوثات من أفراد العينة في )الأب، الأخ، الأخت( أسرهن الجريمة
عن هذا السؤال أو كانت إجابتهن بالنفي، وربما يعود ) صنعاء، تعز(السجون الأخرى 

ذلك إلى عدم وجود رغبة في الحديث حول ذلك أو الشعور بالخجل أو الإحراج من 
وجود صلة قطعية للوراثة بارتكاب هؤلاء  إلاَّ أن هذه النتيجة لا تعني. طبيعة السؤال

النساء للجرائم، فالأمر قد يعود إلى البيئة السيئة والظروف المعيشية الصعبة التي نشأ 
  .وعاش فيها أفراد تلك الأسر
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ولمعرفة صلة الوراثة بالجريمة، فقد أجريت كثير من الدراسات والأبحاث في 
وروبية على بعض الأسر المجرمة، أي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأ

تلك الأسر التي أشتهر أفرادها بالإجرام، وذلك لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين 
، حيث ) ١(أفرادها، وخاصة انتقاله من الآباء إلى الأبناء والأحفاد خلال أجيال متعاقبة

الوراثة،  توصلت تلك الدراسات إلى أن الاستعداد الإجرامي هو الذي ينتقل عن طريق
فيظل كامناً في نفس حامله إلا أن يصادف الفرد ظروفا بيئية اجتماعية مهيئة، فيتفاعل 

  .عندئذ ذلك الاستعداد الإجرامي مع هذه الظروف فيدفع بصاحبه إلى ارتكاب الجريمة

ويتضح من ذلك أن للاستعداد الإجرامي الذي ينتقل بالوراثة دور كبير في دفع 
أة نحو السلوك الإجرامي متى ما حصل على ظروف اجتماعية الأشخاص، ومنهم المر

مهئية، قد تكون هذه الظروف مشاكل أسرية مستوى معيشي متدني، صعوبات مادية، 
  .الخ...جهل، بطالة، عادات وتقاليد

  :التكوين البيولوجي  - ٢

التكوين العضوي للمرأة والذي يحتوي على الصفات الخلقية المتعلقة بشكل  ونقصد به
  .أعضاء جسمها الخارجية ووظيفة أجهزة الجسم الداخلية

إن النضوج البدني المبكر للمرأة اليمنية وما يصاحب ذلك من ظهور علامات الأنوثة 
ها، إما إلى عليها وبروز مفاتنها قد يدفع أصحاب النوايا السيئة من المحيطين ب

التحرش بها جنسياً وهتك عرضها أو اغتصابها أو استخدامها في مرحلة مبكرة من 
عمرها في أفعال لا أخلاقية مما تنتج عنها جرائم الزنا والبغاء والدعارة، خاصة وأنها 

تعاني من قصور في القدرات الذهنية لعدم اكتمال نضوجها النفسي والعقلي في هذه 
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ها في أمور الحياة، كما قد تقع نتيجة لذلك فريسة سهلة في جرائم المرحلة وقلة خبرت
هتك العرض والزنا، بحيث تصبح بعدها، وفي فترات لاحقة من عمرها معتادة على 

ارتكاب الجرائم الأخلاقية كالبغاء والدعارة خاصة في ظل نشأتها وعيشها في ظروف 
  .بيئية اجتماعية سيئة

تؤكد ذلك، حيث تشير إلى أن أكثر الجرائم المرتكبة  فالإحصائيات الجنائية الرسمية
% ٥٥حيث بلغت نسبتها ) البغاء ( من قبل النساء في الجمهورية اليمنية هي الزنا 

كما تبين لنا ) . ٤انظر الجدول رقم( م ١٩٩٩من إجمالي الجرائم المرتكبة في عام 
، ومن النتائج التي من البيانات التي حصلنا عليها من إدارات السجون التي زرناها

توصلنا إليها من خلال الدراسة الميدانية أن أكثر السجينات هن المرتكبات لجرائم 
، وأن الكثير منهن )٥انظر الجدول رقم (سنة  ٢٥إلى  ١٥الزنا وأن أعمارهن ما بين 

جرائم (وهذا يعني انزلاقهن في مستنقع الإجرام . سبق وأن ارتكبن نفس الجريمة 
  .قت مبكر من عمرهنفي و) الآداب

  يوضح توزيع المبحوثات حسب الفئة العمرية ونوع الجريمة) ٥(جدول رقم 
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 84 2 3 2 6 2 2914 16 الإجمالي

الجريمة

إضافة إلى ذلك، فإن المرأة تتعرض بحكم تكوينها البيولوجي إلى تغيرات فسيولوجية 
حالة : تؤدي إلى اضطرا بات تؤثر على حالتها النفسية والعصبية مثال على ذلك

وحالة الحمل، وحالة الوضع، وحالة ) سن اليأس ( الحيض وانقطاعها عند بلوغها 
بها تكون أكثر انفعالية ومزاجية مما الرضاعة، فهي في هذه المراحل التي تمر 

يجعلها أكثر قابلية للإثارة وسهلة الاستجابة للمؤثرات الخارجية، وبالتالي قد تندفع في 
ظروف معينة إلى ارتكاب الجرائم، مثل السب والقذف والضرب والجرح والسرقات 

  .الخفيفة والبلاغ الكاذب

  

لكن يمكن القول بأن هناك صلة بين  وبالرغم من انعدام الدراسات في اليمن حول ذلك
التكوين الفسيولوجي للمرأة اليمنية وبين الجريمة، إلاَّ أنه يمكن التأكيد على هذه الصلة 
بصورة غير مباشرة من خلال تلك الدراسات التي أجريت على مرتكبات الجرائم في 

لف عن بعض الدول الأوروبية، لكون التكوين الفسيولوجي للمرأة اليمنية لا يخت
من جرائم النساء % ٤١فقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن . مثيلاتها في تلك الدول

من النساء اللواتي ارتكبن % ٦٣في إنجلترا قد ارتكبت وهن في حالة حيض، وأن 
كما أن الخلل أو ). ١(سرقات من المحلات التجارية في فرنسا كن في حالات حيض

غدد عند المرأة، من حيث زيادتها أو نقصانها الاضطرابات التي تصيب إفرازات ال
عن المعدل المألوف قد يدفعها إلى الوقوع في الجريمة، خاصة الغدة الدرقية، إذ عند 



 دراسة قانونية
 

23 
 

زيادة إفرازاتها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، والتي تعتبر عاملاً 
ظرية يؤدي إلى تكوَّن مؤدياً إلى ارتكاب الجريمة، كما أن زيادة إفرازات الغدة الك

شخصية ذات مزاج عنفواني، تميل إلى الشراسة والحدة في الطبع وإلى العدوان 
والتهور، ونتيجة لذلك قد تقع المرأة في هاوية الجريمة بارتكابها جرائم الإيذاء 

  ).٢(الجسماني أو القذف والسب

الغدة التناسلية وإلى جانب ذلك، فإن الاضطرابات أو الخلل الذي قد يصاحب إفرازات 
فزيادة إفرازاتها، وخاصة في . عند المرأة يؤثر إلى حد كبير في غريزتها الجنسية

مرحلة المراهقة والشباب قد يدفع المرأة إلى تلبية رغباتها الجنسية بطرق غير 
مشروعة، وذلك تحت تأثير قوة غريزتها الجنسية، وفي ظل وجود عوامل اجتماعية 

رية السيئة والعنوسة ، والعادات والتقاليد التي تكرس دونية مهيأة مثل البيئة الأس
النساء ، وبالتالي تنشأ عن ذلك الجرائم الأخلاقية كالزنا والبغاء والدعارة، وهذه 

الجرائم يلاحظ ارتكابها بكثرة بين أوساط السجينات المراهقات والشباب منهن في 
  .السجون اليمنية كما أشرنا سابقاً

  :فسي التكوين الن - ٣

فهي تحمل صفات معينة كالرقة . تتميز المرأة عن الرجل بتكوينها النفسي الخاص
الخ وإن كانت هذه الصفات وحدها لا تؤدي مباشرة إلى ...والحنان والعاطفة والأمومة

ارتكاب الجرائم، إلاَّ أن تميز المرأة بها قد يؤدي إلى سرعة استجابتها وتأثرها 
ة بها، بحيث يؤثر ذلك على شدة انفعالاتها وعواطفها، مما بالمؤثرات المختلفة المحيط
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يؤدي بدوره إلى فقدان توازنها النفسي والعصبي والذي قد يدفعها إلى ارتكاب 
  .الجريمة

فالمرأة أكثر عاطفية من الرجل، ولذا فإن وقوعها في عاطفة الحب الشديد قد يؤدي 
تؤدي بها تحت ظروف معينة إلى  بها إلى الشعور بالغيرة الجارفة، والتي بدورها قد

كما أن عاطفتها الشديدة قد تجعلها تحمل . الانتقام عن طريق ارتكاب الجريمة 
الكراهية الزائدة لشخص ما أثر فيها أو أساء إليها، وبالتالي قد يدفعها ذلك إلى إيذاء 

ذلك الشخص بارتكابها أخطر الأفعال الإجرامية مثل القتل والإيذاء البدني 
، إضافة إلى ذلك، فأن تميز المرأة بعاطفة الأمومة قد يجعلها ) ١(يـــــمالجس

تخاف على كيان أسرتها وأطفالها بشكل غير طبيعي، وبالتالي قد تندفع نتيجة لذلك 
للدفاع عن أسرتها وأطفالها ضد أي محاولة للاعتداء عليهم، عن طريق ارتكاب 

  .الخ... رحالأفعال الإجرامية كالسب والقذف والضرب والج

  :السـن  - ٤

ونقصد به المرحلة العمرية التي تمر بها المرأة المرتكبة للجريمة، سواءً كانت مرحلة 
الطفولة أو المراهقة أو الشباب أو مرحلة النضوج، فالسن عامل مساعد في دفع المرأة 

، ) ٦، ٥انظر الجداول (إلى ارتكاب الجريمة، حيث يؤثر على حجم ونوعية جرائمها 
تضح ذلك من حيث أن لكل مرحلة عمرية تمر بها المرأة لها خصائصها وي

والنفسي والعقلي أو أتصل ) البدني(ومميزاتها، سواءً تعلق الأمر بتكوينها العضوي 
  .بالبيئة الاجتماعية المحيطة بها
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إن هذه الدراسة تبيِّن أن أكثر الجرائم، وخاصةً الزنا والقتل الخطأ والسرقة ترتكب في 
، ويرجع ذلك إلى ما تتميز به المرأة في ) سنة ٢٥ -١٥(ة المراهقة والشباب مرحل

هذه المرحلة العمرية من صفات وخصائص بدنية ونفسية معينة، وذلك من حيث 
ظهور علامات الأنوثة لديها وبروزها ، وزيادة غريزتها الجنسية ، مما يجعلها 

لرجال، فهذه الظروف قد عرضة للإغراءات المختلفة والتحرش الجنسي من قبل ا
توقعها في حالات كثيرة في جرائم الزنا ومن ثم البغاء والدعارة، وخاصةً في ظل 
عدم نضوجها النفسي والعقلي، كما أن تهورها وعدم مبالاتها وحب المغامرة فيها 

وتقلب مزاجها وعدوانيتها وقلة خبرتها في الحياة في هذه المرحلة العمرية، إضافة 
فها المعيشية قد تدفعها في حالات عديدة إلى ارتكاب جرائم القتل إلى سوء ظرو

  ).٦، ٥انظر الجداول (الخطأ، والإيذاء الجسماني، والسرقة 

أما المراحل العمرية الأخرى كمرحلة النضوج والشيخوخة التي تمر بها المرأة اليمنية 
حظ أن جرائم القتل فتقل فيها الجرائم مقارنة بمرحلة المراهقة والشباب، إلا أنه يلا

، وهذا يعود غالباً إلى محاولة )سنة وأكثر ٣٦(عند النساء تزداد في مرحلة النضوج 
الدفاع عن النفس نتيجة المشاكل الأسرية التي تعانيها المرأة وما يمارس من عنف 

خاصة (ضدها، وخاصةً المتزوجة ، إضافة إلى النزاع داخل الأسرة حول الإرث 
، وما يترتب عنه من ظلم يقع عليها، بحيث تلجأ المرأة، وخاصة )الأراضي الزراعية

انظر الجدول (في الأرياف إلى السلاح ومن ثم ارتكاب جرائم القتل أو الشروع فيها 
  ).٥رقم 

  يبيَّن عدد الجرائم وأنواعها، و المرتكبة) ٦(جدول رقم 
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  hمن قبل الفتيات القاصرات 

 م2002م2001م2000

 - - 3 والشروع فيهالقتل العمد 

 - - 7 الإيذاء العمدي الجسيم

 42 19 11 الزنا

 - 1 4 حمل غير شرعي

 - - 1 الاختلاء

 12 38 7 السرقة بأنواعها المختلفة

 5 1 3 القتل الخطأ

 1 1 3 الإصابة الخطاء

 - - 2 إطلاق الأعيرة النارية

 - 10 - جرائم الآداب الأخرى

 4 - - الإضرار بالمال العام

 64 70 41 الإجمالي

h وزارة الداخلية، التقارير السنوية: المصدر.  

  :الأمراض النفسية والعقلية  - ٥

تؤثر الأمراض النفسية والعقلية بمختلف أنواعها على سلوك المرأة في حالة إذا كانت 
تعاني من أحد هذه الأمراض ، حيث تؤدي إلى اضطراب أو خلل في القدرات النفسية 



 دراسة قانونية
 

27 
 

والذهنية للمرأة على نحو تفقد من خلاله توازنها النفسي والعقلي، والذي بدوره يؤدي 
ومن أمثلة هذه الأمراض القلق والاكتئاب الحاد والهلوسة . إلى ارتكابها للجريمة

فهذه الأمراض التي قد تصاب . الخ...والهذيان والتوهم والصرع والهستيريا والفصام
ماً أسبابها مختلفة ، ولعل أبرزها المعاناة التي تعيشها بها المرأة ، مثل الرجل تما

جراء المشاكل الأسرية والأوضاع المعيشية الصعبة والعنف الجسدي والنفسي الذي 
  .يمارس ضدها في نطاق الأسرة

إلاَّ أنه لا توجد إحصائيات أو دراسات يمنية تؤكد صلة تلك الأمراض بارتكاب المرأة 
ضح لنا من خلال مقابلات السجينات والإجابات على أسئلة للجريمة، ومع ذلك فقد أت

من المبحوثات يعانين من أمراض نفسية وعقلية أصبن بها قبل % ١٢الاستبيان أن 
وبالرغم من ذلك فإن . ارتكابهن للجريمة، إلاَّ أنهن لم يحددَّن طبيعة تلك الأمراض

كبيرة من مرتكبي هناك دراسات علمية أجريت في بعض الدول تشير إلى أن نسبة 
  ).١(الجرائم بمن فيهم النساء يعانون من أمراض نفسية وعقلية 

 

  العوامل الخارجية لإجرام المرأة اليمنية

 :تمهيـد

 نقصد بالعوامل الخارجية لإجرام المرأة اليمنية مجموعة الظروف أو الوقائع التي لا

ترجع إلى الوسط الذي تتصل بشخص المرأة، أي بتكوينها العضوي أو النفسي وإنما 
. بحيث تدفعها إلى ارتكاب الجريمة. فيه أو البيئة الاجتماعية التي تحيط بها تعيش
 العوامل مختلفة ومتنوعة منها العوامل الطبيعية كتأثير المناخ أو المكان، ومنها وهذه
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دية الاقتصا الخ، ومنها العوامل...العوامل الاجتماعية كالبيئة الأسرية وبيئة الأصدقاء
، وتأثير )الأمية) وأهمها الفقر والبطالة، إضافة إلى العوامل الثقافية كمستوى التعليم

 .وسائل الأعلام، والعادات والتقاليد

الكبير  وبما إن هذه العوامل متعددة ومختلفة، إلاَّ أننا سنستعرض أهمها، وذلك لتأثيرها
 :على إجرام المرأة اليمنية، وأهم هذه العوامل ما يلي

 : العوامل الاجتماعية: ولاً أ

 وهي عبارة عن مجموعة من العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين المرأة وبين

 فالمرأة منذ ولادتها تمر. غيرها من الناس في البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها

بمجتمعات صغيرة في نطاق مجتمعها الكبير، وذلك خلال مراحل عمرها المختلفة، 
بهذه المجتمعات الصغيرة اختلاطاً وثيقاً وتتفاعل مع أفرادها عبر علاقات  تلطحيث تخ
ومن أهم هذه المجتمعات البيئية التي. وطيدة، فيتأثر سلوكها بها إيجاباً وسلباً اجتماعية

يكون لها تأثير سلبي على سلوك المرأة بوجه عام، ومنه السلوك الإجرامي، بيئة  قد
وبيئة الصديقات، ولذلك سنبيَّن تأثير هذه البيئات على إجرام  وبيئة المدرسة، الأسرة،

 :على النحو التالي المرأة

 : بيئة الأسرة-1

 تلعب الأسر دوراً كبير في حياة الطفل، فهي المدرسة الأولى الذي يبدأ فيها تعليمه

 فالأسرة هي النواة. الأول، والذي يؤثر كثيراً على كل مرحلة لاحقة من مراحل حياته

 .الأساسية الأولى لتكوين شخصية الفرد، والتي منها يستمد أخلاقياته ومبادئه وقيمه

 وبالتالي فإن صلاح الأسرة وتماسكها وأخلاقياتها وقيمها الدينية والاجتماعية العالية
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إيجابي  ومدى التزامها واحترامها للقوانين والأنظمة المختلفة فيها صلاح للمرأة وتأثير
والعكس  ستقبلي، بحيث تجعلها بعيداً عن الوقوع في هاوية الجريمةعلى سلوكها الم

 .صحيح أيضاً

تدفعها  وتوجد كثير من الأمور الأسرية التي تترك اثراً سيئاً في حياة المرأة على نحو
 :إلى طريق الجريمة، وأهم هذه الأمور ما يلي

 :إجرام الوالدين أو فساد أخلاقهما - أ

الأخلاق  أن تقلد والديها، وخاصة أمها فإذا كان الأب عديم فالمرأة في طفولتها تحاول
الأخلاقيات  والقيم وذو سلوك إجرامي أو إذا كانت الأم ذات سلوكيات سيئة منحطة
هذه القدوة  والقيم أو تمارس العمل الإجرامي أياً كان نوعه، فإنه في الغالب ستترك

السلوك، كما أن  ولة تقليدها لذلكأثراً سيئاً على سلوك الطفلة المستقبلي من حيث محا
أخواتها الأكبر  المرأة في طفولتها أو في مرحلة المراهقة غالباً ما تتأثر بسلوكيات
إلى تعلم هذا  منها سناً، فإذا كان هذا السلوك ذات طبيعة إجرامية فإنها قد تندفع

 .السلوك ومن ثم السير في طريق الجريمة

 :التفكك الأسري - ب

 سرية التي تؤثر على المرأة في طفولتها بحيث تترك أثراً على سلوكهاومن الأمور الأ

الإجرامي المستقبلي التفكك الأسري الذي تعاني منه أسرتها مثل عدم وجود الأبوين 
 نطاق الأسرة إما بغيابهما معاً أو بغياب أحدهما، وذلك بسبب الطلاق أو الوفاة أو في

د يحدث هذا التفكك عندما يسود الأسرة الهجرة أو قضاء العقوبة في السجن، وق
سيئة كالشجار الدائم والإهانات والسب والشتم المتبادل، وخاصة عندما يكون  علاقات
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فهذه الظروف الأسرية . الوالدين، أو بين الأخوان أو الأخوات الأكبر سناً ذلك بين
مما يؤثر على تربية المرأة في طفولتها وعلى توفير العناية والرعاية لها،  تؤثر على

فقد أتضح لنا . المستقبل، وقد تندفع نتيجة لذلك إلى سلوك طريق الجريمة سلوكها في
من آباء وأمهات السجينات % ٣٩الدراسة الميدانية التي أجريناها أن من خلال

... يعيشون مع بعض، وذلك بسبب وفاة أحدهما أو كلاهما أو طلاقهما  المبحوثات لا
 .(٧رقم انظر الجدول(الخ 

 يوضَّح استمرارية أو انقطاع العلاقة الزوجية) ٧(جدول رقم 

 بين والدي المبحوثات

الإجمالي عدد الحـــــالاتالعلاقات الزوجية بين الزوجين

  
 سجن تعزسجن عدن  سجن صنعاء

 
 41 20 9 12 يعيشان مع بعض

 20 4 11 5 وفاة احدهما

 10 2 6 2 مطلقين

 2 1 1 - وجود احدهما بالسجن

 1 - - 1 مهاجر

 10 3 - 7 غير مبين

 84 30 27 27 الإجمالي

 :التربية الغير سليمة - ج
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المعاملة  كما أن التربية الغير سليمة مثل الإهمال المطلق للطفلة أو القسوة البالغة في
إطفاء  وذلك بإهانتها أو ضربها لأتفه الأسباب مثل الضرب العنيف باليد أو العصا أو

أمام  الخ، وخاصة... في فمها) البسباس ( السجائر في جسمها أو وضع الفلفل الحار 
 الآخرين قد يؤدي في حالات كثيرة إلى نشوء عقد نفسية لديها، أو يدفعها ذلك إلى

الهروب من الوسط العائلي والالتفاف حول المنحرفات أو الفاسدات أخلاقياً، مما 
من قد يستغلها في ارتكاب الجرائم، وخاصة جرائم الزنا  تقع فريسة سهلة بيد يجعلها

وقد تبيَّن لنا . الخ ...والتسول ، والسرقات من المحلات التجارية، والنشل  والدعارة ،
من عينة المبحوثات قد سبق وأن تعرضن % ٣٧الدراسة الميدانية أن  من خلال

انظر الجدول ). (البيتضرب، سب وشتم، طرد من (الوالدين  لمعاملة قاسية من قبل
 .(٩رقم 

المتفشية  ومن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء التربية الغير صحيحة للأطفال الأمية
مما يؤدي  بين أوساط الآباء والأمهات بحيث تجعلهم يجهلون بأساليب التربية السليمة،

ستقبل الم ذلك في كثير من الحالات إلى انحراف الأطفال وسلوكهم طريق الجريمة في
 % ٩٩من آباء السجينات المبحوثات أميين، و%  ٨٠، حيث تؤكد هذه الدراسة أن 

 .(٨انظر الجدول رقم (من أمهاتهن أميات، 

 يوضَّح المستوى الدراسي لآباء وأمهات المبحوثات) ٨(جدول رقم 

الأمالأب

6781 أمي

 2 5 ابتدائي
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 1 4 إعدادي

 - 2 ثانوي

 - 2 جامعي

 - 4لا أعرف

8484 الإجمالي

 يوضَّح طبيعة معاملة الوالدين للمبحوثات) ٩(جدول رقم 

الإجمالي عدد الحالات نوعية المعاملة

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 45 20 18 7 جيدة

 18 5 5 8 ضرب

 7 2 2 3 سب وشتم

 6 - - 6 طرد من البيت

 8 2 2 3 غير مبين

 84 30 27 27 الإجمالي

إضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الجوانب الأسرية التي قد تؤثر على المرأة في 
شبابها ونضوجها، وخاصة في محيطها الزوجية، بحيث يدفعها ذلك إلى  مرحلة

عدم التوافق النفسي والاجتماعي مع زوجها بسبب كبر سنه أو  مثل. ارتكاب الجريمة
لسنوات طويلة أو غيابه المتكرر  وأيضاً هجرة الزوج زواجها منه دون رضاء منها،
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بزوجته وأطفاله، إضافةً إلى معاملته القاسية  والمستمر عن الأسرة وعدم اهتمامه
فهذه الظروف . عنف وضرب وسب وشتم واللاإنسانية لزوجته وما يتخللها من

بآخر، بحيث يرتبط مدى ذلك التأثير  الأسرية المحيطة بالمرأة قد تؤثر فيها بشكل أو
والذي بدوره قد يدفع المرأة وفي  المرأة نفسها وبتكوينها النفسي والعقلي، بشخصية

الدراسة، حيث تشير إلى أن  حالات عديدة إلى طريق الجريمة، وهذا ما تؤكده هذه
لمعاملة سيئة من قبل  من السجينات المتزوجات من أفراد العينة يتعرضن% ٤٩

 .(١٠انظر الجدول رقم() . هنإيهاضرب، سب وشتم، تهديد، (أزواجهن 

 يوضَّح طبيعة معاملة الأزواج لزوجاتهم من المبحوثات) ١٠(جدول رقم 

الإجمالي عدد الحالات نوعية المعاملة

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 34 14 12 8 جيدة

 12 3 4 5 ضرب

 12 3 5 4 سب وشتم

 7 3 3 1 هنإيها

 11 5 3 3 تهديد

 8 2 - 6 غير مبين

 84 30 27 27 الإجمالي

 : بيئة المدرسة-2



 دراسة قانونية
 

34 
 

 تلعب المدرسة دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الأسرة في تربية وتكوين

فالمدرسة لا يقتصر . شخصية المرأة، وخاصة في مرحلة طفولتها ومرحلة المراهقة
والتهذيب  تلقين المعلومات وإعطاء المعارف العلمية، بل يتعدى إلى التربية دورها في

الخ، فإذا فشلت المدرسة في أداء دورها هذا فإنه... القيم الأخلاقية والاجتماعية وتعليم
 .يؤثر سلباً في تكوين شخصية المرأة وعلى سلوكها في المستقبل قد

فهناك بعض الأمور المدرسية التي تؤثر على بعض الفتيات بحيث تجعلهن يبتعدن 
، ) ١(مما يؤدي إلى تسكعهن في الشوارع الدراسة ويتغيبن عن المدرسة، عن

أكبر منهن سناً من البنات أو الأولاد السيئين الذين قد يعلمونهن  واختلاطهن بمن هم
كالسرقة البسيطة والتسول والأفعال المخلة بالآداب كالزنا والفعل  ارتكاب الجرائم

التعليمي أو  الأمور المدرسية ضعف المعلم أو المعلمة في الجانب ومن هذه. الفاضح
ظروف مدرسية مهيأة للدراسة، بصورة طبيعية، ازدحام  التهذيبي، عدم وجود

الحالة السيئة للحمامات والمراحيض، عدم وجود ساحات التلميذات في قاعة الدراسة ،
 إضافةً إلى قسوة المعاملة من قبل إدارة المدرسة أو معلميها الخ ،... للألعاب المختلفة

. 

ت خارج المدرسة يعني وقوعهن بعيداً عن كل حماية أو رقابة أسرية إن وجود الفتيا
مدرسية، وبالتالي يكون الطريق سهل للانقياد إلى أحضان جماعة جانحة، تنتمي  أو

 .بسرعة وتقلد أنماطها السلوكية المنحرفة إليها

 نممن التحقن بالمدرسة كن قد ترك% ٤٥ولقد تبيَّن لنا من دراسة عينة المبحوثات أن 
انظر (المدرسة وانقطعن عن الدراسة بسبب عدم وجود رغبة في مواصلة الدراسة 

 .(11 الجدول رقم
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 يوضَّح أسباب عدم مواصلة الدراسة من قبل) ١١(جدول رقم 

 الملتحقات بالمدرسة من المبحوثات

الإجمالي عدد الحالاتالسبب في عدم مواصلة الدراسة

  
  سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء

 
 14 5 5 4 الرغبة لعدم

 5 - 2 3 عدم سماح الوالد

 9 3 4 2 مساعدة الأسرة في العمل

 3 1 1 1 أسباب أخرى

 31 9 12 10 الإجمالي

 : الصحبة السيئة-3

 تختلط الفتيات في مراحل أعمارهن المختلفة بأشخاص عديدين، سواءً كان ذلك في

 الجامعة التي تدرس فيها أو فيالمكان الذي تعيش فيه أو في المدرسة أو المعهد أو 

 وينشأ عن هذا الاختلاط إقامة علاقات ودية متبادلة. مكان العمل الذي تعمل فيه

فإذا كانت هذه الصحبة من الصديقات . ووطيدة، وخاصةً مع بنات جنسها من النساء
 غالباً ما تكون المرأة صالحة نتيجة التأثير الإيجابي عليها من قبلهن، أما إذا صالحة

الصحبة سيئة فستكون المرأة الخاضعة لتأثيرها في أكثر الأحوال سيئة، مما قد  كانت
تعلّمها السلوكيات الإجرامية من تلك الصديقات ومن ثم القيام بارتكاب  يؤدي إلى
وخاصةً إذا كانت سريعة التأثر لأسباب راجعة إلى تكوينها النفسي أو العقلي  الجرائم،
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 .اجتماعية تؤثر في شخصيتهابيئية  أو لأسباب

 ويلاحظ أن المرأة المرتكبة للجريمة تتأثر أكثر بتلك الصديقات السيئات ، واللواتي

تصاحبهن وتختلط معهن في أوقات كثيرة في البيئة السكنية التي تعيش فيها، وخاصة 
 ) المنازل وليس في أماكن الدراسة أو العمل، وتحديداً في مجالس القات النسائية في

التي أخذت بالانتشار في السنوات الأخيرة ، وهذا التأثير يتضح من خلال ) التفرطة 
الدراسة، حيث تشير إلى أن أكثر المبحوثات من السجينات هن غير عاملات  هذه

في مجالس ) المداعه(الكثير منهن يتعاطين القات، والسجائر والتمباك  وأميات، وأن
 . نسائية

 دية لإجرام المرأة اليمنيةالعوامل الاقتصا: ثانياً

 للعوامل الاقتصادية دوراً كبيراً في الدفع نحو ارتكاب الجريمة وبأي شكل من

 الأشكال، وأهم هذه العوامل التي لها أثر واضح في دفع المرأة نحو السلوك الإجرامي

 .عامل الفقر وعامل البطالة

 :الفقـر-1

 عجز المرأة عن إشباع حاجاتها الشخصية الرئيسية بالشكل المطلوب، كما ونقصد به

 نقصد به الدخل المادي المنخفض لأسرتها، والذي لا يمكن من خلاله توفير حاجاتها

 .الضرورية

 فالفقر له علاقة بالجريمة، وإن كانت هذه العلاقة غير حتمية، حيث تظهر صلة الفقر

 :ل الآتيبإجرام المرأة اليمنية من خلا



 دراسة قانونية
 

37 
 

 تؤكد هذه الدراسة إلى جانب العديد من الدراسات أن أغلب الفتيات الجانحات - أ 

 ، كما يوجد)١٢انظر الجدول رقم (والنساء المرتكبات للجرائم ينتميَّن إلى أسر فقيرة 

 أعداداً كبيرة من الفتيات الجانحات يتجهن إلى ممارسة التسول ومن ثم الانحراف إلى

كما أن هناك كثيراً من نزيلات السجون هن من مرتكبات جرائم . )١(طريق الجريمة
 .(٣انظر الجدول رقم (كونهن بحاجة ضرورية للمال والأشياء اللازمة  السرقة،

كالزنا  أن هذه الدراسة تبيِّن زيادة نسبة الجرائم الأخلاقية بين نزيلات السجون - ب 
 الفقيرة تدفع بناتها إلى وهذا يرجع إلى أن بعض الأسر. والدعارة وهتك العرض

تهدف  ممارسة الزنا أو الدعارة طلباً للمال، كما أن المرأة عند ارتكابها لهذه الجرائم
إلى الحصول على المال لشراء حاجاتها الشخصية ومستلزماتها الضرورية أو 

الأسرة نتيجة لفقرها أو تدني مستوى معيشة أسرتها، خاصةً إذا كان عائلها  لمساعدة
 .الزوج عاطل عن العمل أو راتبه ضئيل أو كالأب

 من المبحوثات% ٧٥ولقد أتضح لنا من مقابلات المبحوثات وأسئلة الاستبيان أن 

 ينتميَّن إلى أسر فقيرة، كما أن الكثير من مرتكبات جرائم السرقة والزنا من

 .لفقرإلى العوز وا) وفقاً لإجابتهن(المبحوثات أرجعن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم 

 الفقر قد يحول بين الفتاة وبين متابعة دراستها، وذلك لعدم امتلاك المال لدفع - ج

 الرسوم الجامعية وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، مما يقف مانعاً في

حصولها على تعليم جامعي أو تخصصي، بالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل 
ا تقع في حالة بطالة، وخاصةً في المدن وفي هذه تتكسب منه، مما يجعله يمكن أن

عدم وجود عائل يعولها قد تلجأ إلى ارتكاب الجريمة للحصول على  الحالة وفي ظل
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 .الخ... مثل السرقة والزنا والدعارة والاحتيال وخيانة الأمانة .المال الغير مشروع

 يوضَّح المستوى المعيشي لأسر المبحوثات) ١٢(جدول رقم 

المعيشي لأسر  المستوى
 المبحوثات

الإجمالي عدد الحالات

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 9 3 2 4 جيد

 12 6 2 2 متوسط

 63 21 22 20 متدني

 84 30 27 27 الإجمالي

 : البطالــة-2

 نعني بالبطالة هنا فقدان المرأة العاملة لعملها لأي سبب كان أو عدم حصولها على

فالبطالة . العمل بما تملكه من معارف علمية أو خبرة عمليةعمل رغم قدرتها على 
 : أثر على إجرام المرأة اليمنية، حيث تبرز في الأمور التالية لها

 أن توقف المرأة عن العمل رغماً عنها وحرمانها من مورد رزقها المعتاد أو عدم-1

 ا ويرعاها قدحصولها على عمل ، وخاصةً إذا كانت تعيل أسرة أو لا يوجد من يعيله

يدفعها ذلك إلى ارتكاب جرائم الأموال، وخاصة جريمة السرقة للحصول على المال 
حاجاتها وحاجات أسرتها الضرورية، وخاصة إذا كانت تنتمي إلى أسرة فقيرة وإشباع

)١). 
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 أن وقوع المرأة في حالة بطالة قد يعود بالضرر الكبير على أسرتها، وخاصة إذا-2

 ة وهي عائلها الوحيد أو يقع على عاتقها المساهمة في إعالة أفرادكانت أسرة فقير

الأسرة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق أو التصدع الأسري ونشوء 
العائلية ، والذي بدوره يؤثر على نفسيتها وعلى سلوكها في المستقبل ، قد  المشاكل

أو قد تدفع هذه الحالة التي ارتكاب الجريمة تحت تأثير هذه الظروف  تندفع إلى
 .أبنائها وبناتها إلى الانحراف وسلوك طريق الجريمة تعيشها الأسرة

 أن توقف المرأة عن العمل أو عدم حصولها على عمل يؤدي إلى شعورها بالقلق-3

 والاكتئاب واليأس والإحباط، مما يخل في حالات كثيرة بتوازنها العقلي والنفسي، وما

من انفعالات شديدة وحالات غضب قد تدفعها في بعض المواقف  يصاحب هذا الخلل
الجرائم كالسب والقذف والضرب، وقد ترتكب هذه الأفعال لأتفه  إلى ارتكاب

 .الأسباب

حيث  ويتضح أثر البطالة على إجرام المرأة اليمنية من خلال نتائج دراستنا الميدانية،
فقط هن % ١٢، وأن عدد )وتربات بي(من المبحوثات لا يعملن % ٨٨تبيَّن أن 
 .(١٣انظر الجدول رقم (وخاصةً في القطاع الخاص  عاملات،

 يوضَّح مهن المبحوثات) ١٣(جدول رقم 

نـــــوع 
 المهنـــــــة

الإجمالي عدد الحالات

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 74 28 23 23 بدون عمل+ ربة بيت 
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 3 - 1 2 موظفة

 7 2 3 2 عاملة قطاع خاص

 84 30 27 27 الإجمالي

 العوامل الثقافية لإجرام المرأة اليمنية: ثالثاً

والمعارف  نقصد بالعوامل الثقافية مجموعة القيم والمبادئ والعقائد والتقاليد والعادات
 .السائدة في المجتمع، والتي يمتلكها الفرد أو يتأثر بها

 والتعليم ووسائل الإعلام والعاداتوبالرغم من إيجابيات العوامل الثقافية كالدين 

 والتقاليد ، كونها وسيلة فعالة ضد الإجرام، حيث تعمل على تهذيب الغرائز وضبطها

 وتزيد من حسن التعامل بين الناس وتساعد على إرشادهم بالأنظمة والقوانين، إلاَّ أن

 لها تأثير سيئ في حالات معينة، بحيث تدفع بعض الأشخاص ومنهم المرأة إلى
 :وأهم هذه العوامل ما يلي. الجريمة ارتكاب

 : ضعف الوازع الديني-1

 أن الدين عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تأمر بالمعروف وتنهي

وعليه فإن ضعف . عن المنكر وتستمد قوتها من مصدر غيبي هو االله سبحانه وتعالى
قيَمِها الدينية والأخلاقية ومبادئها الديني عند المرأة يعني غياب أو ضعف  الوازع
فتمسك المرأة بتعاليم دينها يعتبر مانعاً حصيناً يبعدها عن ارتكاب الجريمة،  .السامية

الدين يمثل جزءً من المقاومة النفسية التي تعترض الدوافع الإجرامية لدى  حيث أن
 .(١(من تأثيرها الشخص فتحد
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 السجينات المبحوثات أو من أسئلة الاستبيان ولذلك فقد تبيَّن لنا من خلال مقابلات

منهن لا يحفظن القرآن أو يحفظن بصورة سيئة، وهذا مؤشر % ٤٢الموجه إليهن أن 
أو قلة قراءة القرآن عند الكثير منهن، مما يعني عدم اهتمامهن بالدين  على عدم

ن م% ٩٦، وفي المقابل فإن )١٤انظر الجدول رقم (الديني لديهن  وضعف الوازع
، إلاَّ أن هذه النسبة الأخيرة في )الصلاة، الصوم(الدينية  المبحوثات يؤدن الفرائض

الحقيقة، وذلك لخجلهن من الإفصاح عن عدم أدائهن للصلاة  اعتقادنا بعيدة عن
اعتقادنا هذا ارتفاع جرائم الزنا والسرقة بين أوساطهن  والصيام، وما يؤكد صحة

تي حرَّمها االله سبحانه وتعالى لخطورتها وال ولعدة مرات عند البعض منهن،
مرتكبيها أقسى العقوبات الرادعة مثل  وللأضرار السيئة الناتجة عنها وفرض على

جريمة الزنا التي تتوافر فيها  الرجم حتى الموت للمحصن، والجلد لغير المحصن في
خوفهن من الحَدِّية ، مما يؤكد عدم  شروط الحد، وقطع اليد اليمنى في جريمة السرقة

 .االله عزَّ وجل وعقابه في الدنيا والآخرة

 : التعليم-2

 إن التعليم يسهم في بناء شخصية المرأة وفي توجيه سلوكها في المجتمع على النحو

 المطلوب، فالتعليم يهذب المرأة ويغرس في نفسها حب النظام والطاعة وتقدير الأمور

 تساعد كثيراً المرأة على الابتعاد عن طريقوهذه العوامل . وقيمة الحياة الاجتماعية

 .الجريمة وحل مشاكلها المختلفة بوسائل عقلانية وبطرق مشروعة

 وبين) أمية، متعلمة(ولذلك سنحاول توضيح العلاقة بين المستوى التعليمي للمرأة 

 :سلوكها الإجرامي، وذلك على النحو التالي
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 :الصلة بين أمية المرأة وإجرامها

 ائيات الجنائية وتؤكد هذه الدراسة أن نسبة الأمية ترتفع بين النساءتشير الإحص

 السجينات في الجمهورية اليمنية بشكل واضح، حيث أن عدد الأميات يفوق كثيراً عدد

انظر ( من إجمالي المبحوثات % ٦٣المتعلمات من السجينات حيث تبلغ نسبتهن 
 :باب التاليةوهذه الزيادة ربما ترجع إلى الأس (14 الجدول رقم

مما  أن المرأة الأمية تكون قليلة المعرفة لا تدرك عواقب الأمور بالشكل المطلوب،-
 يجعلها سهلة الانحراف والوقوع في الجريمة أو سريعة التأثر بالمؤثرات الخارجية

 .والاستجابة لتحريض معين يمارس عليها، مما قد يدفع بها إلى ارتكاب الجريمة

 ة تكون إمكانياتها وخبراتها ومواهبها قليلة، فتكون اقل حظاً فيأن المرأة الأمي-

 الحياة الاجتماعية، إذ قد لا تجد فرصاً للعمل والكسب الشريف والذي قد يعينها على

إشباع حاجاتها الضرورية في الحياة، مما قد يدفعها ذلك إلى ارتكاب الجريمة 
 .على المال للحصول

 التعليمي للمبحوثات يبيَّن المستوى) ١٤(جدول رقم 

الإجمالي عدد الحالات المستوى التعليمي

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 53 21 15 17 أمية

 14 4 7 3 ابتدائي

 5 1 2 2 إعدادي
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 9 4 2 2 تانوي

 3 - 1 2 جامعي

 84 30 27 27 الإجمالي

 :الصلة بين تعليم المرأة وإجرامها

 معصومة من ارتكاب الجريمة فقد يعينها تعليمها إن المرأة اليمنية المتعلمة ليست

 العالي أو التخصصي على ارتكاب أنواع معينة من الجرائم تحتاج إلى قدر من الحيلة

والدهاء أو معرفة وخبرة معينة مثل جرائم النصب والغش واختلاس المال العام 
النساء فإنها أما فهذه الجرائم إن ارتكبت من قبل . التزوير والتزييف والرشوة وجرائم
من موظفة عامة متعلمة أو من امرأة عندها مستوى تعليمي وتخصص علمي  أن تقع

يلاحظ ضآلة عدد هذه الجرائم، والمرتكبة من قبل النساء في الجمهورية  معين، إلاَّ أنه
بالجرائم الأخرى وفقاً للإحصائيات الجنائية الرسمية ونتائج هذه  اليمنية مقارنة

، وهذا يعود أصلاً إلى قلة عدد النساء اللواتي )٤، ٣، ٢الجداول  ظران. (الدراسة
العامة ذات العلاقة بالجرائم السالفة الذكر وإلى ارتفاع مستوى  يعملن في الوظائف

 .عند النساء الموظفات، والمتعلمات الوعي بمخاطر الجريمة

 : وسائل الأعلام-3

الأفراد أو  إجرام المرأة اليمنية فهي تلقنإن لوسائل الأعلام المختلفة تأثير معين على 
والتمثيليات تنقل لهم عن طريق ما يقدم في وسائلها، وخاصةً المرئية من خلال الأفلام
والفرار  التي تظهر الأساليب والحيل التي يلجأ إليها المجرمون في ارتكاب الجريمة

منهن اصة القاصراتوهذا يشجع بعض النساء، وخ. بعد تنفيذها وكيفية تضليل العدالة
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ومن لديهن ضعف عقلي أو استعداد إجرامي على تقليد المجرمين أو المجرمات 
كما أن وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الفضائية في ظل . الجرائم المختلفة وارتكاب
وعدم وجود رقابة توعوية ونقدية وتثقيفية عليها تعمل على تحريك وإثارة  انتشارها
ند بعض النساء اليمنيات ، وخاصة المراهقات والشابات منهن عن الجنسية ع الغريزة

من قصص رومانسية وأفلام غرامية فاضحة ، مما يكرس لدى  طريق ما يعرض
ويدفع بهن إلى إرضاء غرائزهن الجنسية بطرق غير  البعض بأنها سلوكيات مقبولة

وخاصةً في كالزنا وهتك العرض والسحاق،  مشروعة تنشأ عنها الجرائم الأخلاقية
 . تلك الوسائل ظل ضعف تبني التربية ونشر القيم والأخلاق في

 :العادات والتقاليد-4

يبدو تدفع بعض العادات والتقاليد الاجتماعية المرأة اليمنية إلى ارتكاب الجريمة، وهذا
 واضحاً من خلال جرائم معينة مثل الإجهاض وقتل المولود حديثاً، وذلك حفاظاً على

 لشرف وسمعة الأسرة أو العشيرة أو مثل تحريض المرأة لأحد أقربائها للأخذالعار وا

 بالثأر عن طريق القتل أو قيامها بذلك ، أو من خلال ممارسة بعض النساء، وخاصةً

الكبيرات في السن لعمليات ختان الإناث، والتي سبق توضحيها ، والتي تسبب 
 .يجري لهن الختانصحية ونفسية مختلفة بالفتيات التي  أضراراً

 كما يتضح ذلك أيضاً من الضغط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية التي تذهب بعيداً في

 مراقبة سلوك وتحرك المرأة مما يشعرها بدونيتها وعدم أهليتها ، وبالتالي اللجوء إلى

 . طرق متعددة ومتنوعة لإثبات الذات ومنها ارتكاب الجريمة
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  مسبَّبة لإجرام المرأة اليمنيةوسائل الحد من العوامل ال

  وسائل الحد من العوامل المسبَّبة لإجرام المرأة اليمنية

إن وسائل الحد من العوامل المسببة لإجرام المرأة اليمنية مختلفة ومتنوعة ، إذ أن 
طبيعة هذه الوسائل ونوعيتها تحدّدها السياسة الجنائية للدولة في مجال مكافحة 

  .االجريمة والوقاية منه

ونظراً لتعدد هذه الوسائل وتنوعها، فإننا سنقتصر على دراسة أهم هذه الوسائل، وذلك 
  :على النحو التالي

  :الوسائل الصحية.  ١

وهي مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ في مجال الرعاية الصحية للمرأة 
اليمنية مثل قيام الدولة بإنشاء المستشفيات والمجمعات الصحية لتقديم خدماتها الصحية 
والنفسية للنساء برسوم رمزية ، وأيضاً توفير الدواء لهن وايلاء رعاية طبية خاصة 

لى تقديم العلاج والدواء المجاني للنساء المنتميات للحوامل والمرضعات، إضافةً إ
فهذه الإجراءات ستساعد على وقاية المرأة من الأمراض أو علاجها من . لأسر فقيرة

الأمراض المصابة بها، سواءً كانت أمراض عضوية أو نفسية وعقلية، حتى تتمكن 
المطلوب، فعدم من التمتع بالصحة الجيدة، وبالتالي لعب دورها الاجتماعي بالشكل 

رعاية المرأة اليمنية صحياً من حيث الوقاية من الأمراض وعلاجها قد يؤثر في 
  .سلوكها وتصرفاتها على نحو يدفعها إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير تلك الأمراض

  :الوسائل الاجتماعية.  ٢
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هتمام وتتضمن أساليب متعددة ومختلفة تهدف إلى رعاية المرأة اليمنية والعناية والا
بها في مراحل عمرها المختلفة وفي مختلف الجوانب المحيطة بها في بيئتها 

  :الاجتماعية، وهذه الوسائل ما يلي

  :الرعاية الأسرية للمرأة اليمنية  - أ 

وتبدأ هذه الرعاية منذ بداية طفولتها من خلال الاهتمام والعناية بها وتربيتها التربية 
والقسوة أو التدليل وتجنب الشجار أو الخلاف أمامها، لأن  السليمة الخالية من الإهانة

كما ينبغي أن تحتوي . هذه الأمور سوف تؤثر في نفسيتها وفي سلوكها في المستقبل
الرعاية الأسرية للمرأة على معاملتها معاملة إنسانية من قبل أفراد الأسرة الآخرين 

. رها أو استخدام العنف ضدهاكالأب والأخ والزوج واحترامها وعدم إهانتها واحتقا
فالمعاملة الإنسانية تجنب المرأة التوتر أو الانفعال أو تدهور حالتها النفسية وإصابتها 

الخ، والتي قد تكون من الأسباب الرئيسية الدافعة بها إلى ... بالقلق والاكتئاب واليأس
  .ارتكاب الجريمة

  :الرعاية التعليمية  - ب

لتعليم، وخاصة في الحد من الجريمة، فإنه ينبغي تعليم المرأة نظراً للفوائد المتعددة ل
اليمنية منذ طفولتها وذلك بإلحاقها بالمدرسة وتشجيعها على مواصلة الدراسة وتوفير 
الظروف المناسبة لذلك، حتى تستطيع شق طريقها في الحياة الشريفة والمشاركة في 

  .اعي المناسبالحياة الاجتماعية من خلال العمل والنشاط الاجتم

وتزداد أهمية الرعاية التعليمية للمرأة اليمنية في ظل تدني نسبة التحاق الفتاة في 
في المناطق الريفية % ٣٨في المناطق الحضرية و % ٨١التعليم، حيث لا تزيد عن 
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كما يجب إلحاق المرأة الأمية في صفوف محو الأمية، وذلك ). ١(م ١٩٩٩عام 
فالأمية والجهل من العوامل المؤدية إلى . على جهلها للتحرر من أميتها والقضاء

الإجرام ، فالقضاء على الأمية ينبغي أن يكون من أوليات الرعاية التعليمية، وذلك 
من % ٧٤من النساء في الحضر و% ٥٤لانتشار الأمية بين النساء اليمنيات، إذ أن 

حرفة ما أو مهنة معينة ، إضافة إلى تعليمها مهنياً على ) ٢(النساء في الريف أميات
لكي تستطيع الاعتماد على نفسها والتكسب المشروع من خلالها، والذي سيعينها في 

  .الحياة

ولضمان الرعاية التعليمية للمرأة اليمنية يجب على الدولة أن تجعل من التعليم 
الأساسي للفتيات مجانياً وتحسن من أوضاع مدارسهن من حيث المباني والأدوات 

الخ، حتى يجدن ظروف مناسبة للتعليم ومواصلته وعدم ... ة والمعلماتالمدرسي
التسرب من المدارس، حيث تؤكد بعض التقارير للمنظمات الغير حكومية أن نسبة 

التسرب من التعليم الأساسي من قبل الفتيات أكثر من الأولاد، وخاصةً في الأرياف، 
  .الفتاة إلى الزواج المبكر والفقر  وأن ذلك يرجع بالإضافة للنظرة القاصرة في تعليم

  :الرعاية الاجتماعية - ج 

وتهدف إلى رعاية المرأة اليمنية مادياً ومعنوياً ، وخاصةً المرأة الفقيرة أو التي تنتمي 
إلى أسرة فقيرة، وذلك من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية بتقديم 

الفقيرات ومساعدة العاطلات عن العمل في  المساعدات المالية والعينية للنساء
الحصول على عمل مناسب يبعدهن عن شبح الفقر والبطالة، واللذان يعتبران من 
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ويزداد أهمية قيام الدولة برعاية النساء . عوامل الإجرام، وهو ما أوضحناه سابقاً
  ).١(سميةالفقيرات في ظل اتساع رقعة الفقر في المجتمع اليمني وفقاً للإحصائيات الر

لعام ) ٣١(من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ) ٦(وفي هذا الشأن فقد نصت المادة 
يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقاً للحالات : " م على أن١٩٩٦
  :التالية

) د(المصابون بالعجز الكلي الدائم، ) ج(المرأة التي لا عائل لها، ) ب(الأيتام، ) أ(
  ".الفقراء والمساكين ) هـ(عجز الجزئي الدائم، المصابون بال

ويتضح من هذا النص أن الدولة ملزمة بتقديم المساعدات الدائمة للفقراء ، وخاصةً 
النساء الفقيرات أو اللواتي لا عائل لهن، إضافة إلى تقديم المساعدات المؤقتة لأسرة 

  ).١(الغائب أو المفقود، وأسرة المسجون، والخارج من السجن

  :الوسائل القانونية - ٣

  :وتحتوي على الإجراءات التالية

  :التوعية القانونية  -أ 

وتتم من خلال نشر القوانين الجزائية وتوضيح نصوصها في وسائل الأعلام المختلفة، 
إلى جانب إقامة الندوات القانونية وورش العمل، وخاصةً في السجون من قبل الجهات 

تمع المدني حول أهم القضايا القانونية والاجتماعية الرسمية المختصة ومنظمات المج
ذات الطابع الجنائي وذلك بهدف التوعية القانونية بمضمون تلك النصوص القانونية 
لأفراد المجتمع، وتحديداً النساء منهم ، وخاصة تلك التي تشير إلى طبيعة وأنواع 



 دراسة قانونية
 

49 
 

وهذا من . في حال ارتكابهاالأفعال المجرَّمة، وما هي العقوبات المقرَّرة في القانون 
  شأنه تحقيق الردع العام ، والتقليل من الجرائم المرتكبة

  :تشديد العقوبة عند التطبيق -ب

ويتم ذلك أثناء النظر في القضايا الجزائية وإصدار الأحكام من قبل القضاة في الجرائم 
ه النساء المرتكبة من قبل المرأة، والتي تتطلب التشديد في العقوبة، وخاصةً تجا

فالعود إلى الجريمة يعتبر . العائدات إلى ارتكاب الجريمة وذوي السوابق الإجرامية
  .من قانون الجرائم والعقوبات اليمني) ١٠٩(ظرفاً مشدداً للعقوبة وفقاً لنص المادة 

  :تفعيل قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية -ج

بية المختلفة تجاه النساء السجينات مثل وذلك فيما يتعلق بتطبيق أساليب المعاملة العقا
الفحص الشامل والتصنيف والتعليم والتهذيب والعمل والرعاية الصحية والرعاية 

فهذه الأساليب ذات طابع إصلاحي وتأهيلي تهدف إلى مكافحة الجريمة . الاجتماعية
بين أوساط السجينات عن طريق القضاء على العوامل التي دفعت بهن إلى ارتكاب 

وسوف نتناول لاحقاً هذه الأساليب وبالتفصيل عند الحديث حول معاملة . لجرائما
  .المرأة السجينة

  :سرعة النظر في قضايا النساء المرتكبات للجرائم -د

سواءً من قبل أعضاء النيابة العامة أو القضاة وعدم التأخير في إصدار الأحكام من 
ثر سلبياً في نفسية المرأة وفي العدالة قبل المحاكم المختصة، لأن التأخير في ذلك يؤ

نفسها، مما يعرقل من عملية إصلاح وتأهيل المرأة المرتكبة للجريمة ومن ثم عدم 
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وتؤكد هذه الدراسة أن هناك تأخير في . عودتها مرة أخرى إلى سلوك طريق الجريمة
ة النظر في قضايا النساء المتهمات بارتكاب الجرائم من قبل بعض أعضاء النياب

وبعض القضاة، حيث تبيَّن لنا أن هناك عدداً كبيراً من السجينات المبحوثات على ذمة 
  ).١(التحقيق والمحاكمة لأكثر من ستة أشهر، وبعضهن لأكثر من سنــــة 

 

  حقوق المرأة في القوانين الجزائية عند ارتكابها الجريمة

 : تمهيـــــــد

 في نطاق المعاملة العقابية للسجينات داخلإن السياسة الجنائية للجمهورية اليمنية 

 أماكن الحجز والسجون، سواءً عند الحجز والتحقيق والمحاكمة أو أثناء تنفيذ عقوبة

الحبس مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها باعتبارها مصدر جميع 
تورية ، وأيضاً مستندة على المبادئ والنصوص الدس)من الدستور٣المادة ) التشريعات

: ما مع القواعد القانونية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية مثل ومنسجمة إلى حد
م وقواعد الحد الأدنى لمعاملة ١٩٤٨لحقوق الإنسان الصادر عام  الإعلان العالمي

المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين والذي دعت  المسجونين التي أقرها
م، واتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها ١٩٥٥في عام  حدةإليه هيئة الأمم المت

وأيضا الإعلان العالمي بشأن القضاء ، ١٩٨٤في عام  الجمعية العامة للأمم المتحدة
 .م١٩٩٣الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  على العنف ضد المرأة الذي أعتمدته

 ائم والعقوبات وقانونإن الدستور اليمني والقوانين الجزائية مثل قانون الجر

 الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون قد كفلت للمرأة السجينة الحماية القانونية
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والجنائية ، وخاصة فيما يتعلق بمعاملتها معاملة إنسانية، وذلك من خلال تلك 
القانونية التي تضمنتها، والتي تجرَّم مختلف الأفعال الواقعة على المرأة  النصوص

والهادفة إلى إيذائها والأضرار بها جسديا ونفسيا مثل التعذيب الجسدي  ةالسجين
واستعمال القوة والتهديد ضدها، ومعاملتها معامله غير إنسانية تتسم بالقسوة  والنفسي

 الاحتقار أو التمييز، كما أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو

 قواعدها القانونية تلك الأفعال التي تسيء إلى المرأةاليمنية هي أيضاّ جرَّمت في 

 .السجينة وتلحق بها الأضرار الجسدية والنفسية

 وبالرغم من اهتمام المشرع اليمني بالمعاملة الإنسانية للسجينات، وذلك بتخصيصهُ

 لنصوص عديدة في القوانين الجزائية المختلفة تهدف إلى حماية المرأة السجينة قانونياً

 ئياً وإعطاءها الضمانات القانونية أثناء حجزها أو حبسها داخل السجون، إلا أنهوجنا

وهذا القصور يتمثل . يوجد قصور في تطبيق نصوص هذه القوانين في الواقع العملي
تطبيقها بالشكل الغير صحيح أو في عدم تطبيقها أصلاً، وربما يرجع ذلك إلى  إما في

في الوعي القانوني عند الكثير من الأشخاص نصوص هذه القوانين لنقص  عدم فهم
تنفيذها أو يعود إلى عدم توافر الإمكانيات المادية المطلوبة داخل  القائمين على

تتطلبها البرامج الإصلاحية والتأهيلية ، وأيضاً نقص في الكادر  السجون ، والتي
ثر في سلوكيات البرامج ، كما أنها تعود للموروث الثقافي التي تؤ المؤهل لتنفيذ هذه

 . القائمين عليها

وتنفيذ  ولأهمية التوعية القانونية لأفراد الأجهزة الأمنية المعنيين بمكافحة الجريمة
 من اتفاقية) ١٠(نصوص القوانين الجزائية، واستناداً على ما جاء في نص المادة 

 تعتبرمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والتي تلزم كل دولة 
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 طرفاً في هذه الاتفاقية بأن تضمن إدراج التعليم والأعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب

 والمعاملة الغير إنسانية على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ

 القوانين، سواءً كانوا من المدنيين أو العسكريين، ممن لهم العلاقة باحتجاز أي فرد

ل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو باستجواب هذا الفرد ومعاملته، معرض لأي شك
 رأينا أن نتناول الجوانب القانونية المرتبطة بمعاملة المرأة السجينة داخل السجون فقد

اليمنية، سواءً قبل صدور الحكم القضائي، أي في مرحلة الحجز والتحقيق والمحاكمة 
فترة تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقها،  بعد صدور الحكم القضائي، أي أثناء أو

 :المباحث التالية وذلك في

 المبحث الأول

وعادلة قبل صدور  حق المرأة اليمنية المتهمة بارتكاب الجريمة في معاملة إنسانية
 الحكم القضائي

 الحق في معاملة إنسانية أثناء القبض والحجز والتحقيق: أولاً

على ذمة قضية  تلك المعاملة التي تلاقيها المرأة المحتجزة أو السجينة ونقصد بها
الخصوص  وفي هذا. جنائية من قبل أفراد الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة المختصة

والتي تحفظ  فقد كفل الدستور الجمهورية اليمنية المعاملة الإنسانية للمواطنين اليمنيين
 المرأة، وذلك في حالة ارتكابهم للجرائم صحتهم وكرامتهم وشرفهم، بما فيها

من الدستور على ) ب(الفقرة ) ٤٨(وتعرضهم للمساءلة الجنائية، حيث نصت المادة 
كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً  ..." أن

ذيب والمعاملة يحرم التع" ... ، كما نصت نفس المادة على أنه ..."معنوياً أو نفسياً أو
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 ." الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن غير

عند القبض كما أن المشرع اليمني قد حظر على مأمور الضبط القضائي تفتيش المرأة
امرأة مثلها، وذلك  عليها للاشتباه بارتكابها للجريمة إذ يتعين أن يكون القائم بالتفتيش

 ١٤٣(عليه المادة  وهذا ما نصت) . ١(عدم العبث بعوراتهاحفاظاً لكرامتها وشرفها و
أنثى غيرها يدعوها  لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة: " في قولها) إجراءات جزائية

التفتيش  لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري
 " :على أنه) جزائيةإجراءات  ٨١(، كما نصت المادة "بحضور شاهدين من النساء 

 لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل

للمادة  استعماله، وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقاً
 فهذه النصوص القانونية تنطوي على حكم عام يسري على كل تفتيش يكون".  ١٤٣

 .نثىمحله أُ

الضرر الناتج  ولقد أعطى الدستور اليمني الضمانات القانونية للشخص الذي يقع عليه
) ٤٨(المادة  من) هـ(عن تلك الأفعال، سواءً كان ذكراً أو أنثى، حيث نصت الفقرة 

 يحدد القانون التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بالشخص من" على أن 

 الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب

" جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأسر بها أو يشارك فيها

يحظر " على أنه  منه) ٦(كما أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد نص في المادة 
معنوياً لقسره على  ه بدنياً أوتعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائ

 " ..الاعتراف
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المختصة من  ويتضح لنا من المواد السابقة الذكر أن أي فرد من أفراد السلطات
إلى التعذيب  الأجهزة الأمنية أو النيابات يتعمد ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تهدف

للعقوبات المقرَّرة  اليأو المعاملة غير الإنسانية سوف يتعرض للمساءلة الجنائية، وبالت
العدالة بعد ارتكابه  في القانون، كونه ارتكب فعلاً مجرِّماً ، وفي حالة هروبه من يد

فترة حياته، لأن  لتلك الجريمة سوف يظل ملاحقاً من قبل الأجهزة المختصة طوال
 .تلك الأفعال تعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

والتي تصل إلى  شديد العقوبة تجاه هؤلاء الأشخاص،وقد سعى المشرع اليمني إلى ت
ذكر أو ( المتهم  عشر سنوات في حالة قيام الموظف العام، أثناء تأدية وظيفته بتعذيب

على الاعتراف  ، أو استعمال القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره لحملة) أنثى 
قانون الجرائم  من ١٦٦مادة ال( بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها 

 .( والعقوبات

: " الإنسان على أنه من الإعلان العالمي لحقوق) ٥(وفي هذا الشأن فقد نصت المادة 
الوحشية أو  لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو

 ." الحاطة بالكرامة

الأفعال التي ترتكب  ة تجرَّم تلككما أن الاتفاقيات الدولية فقد تضمنت قواعد قانوني
فهذه . جسدية أو نفسية ، والتي ينتج عنها أضراراً) ذكوراً وإناثاً . (بحق السجناء 

.على هذه الاتفاقيات القواعد ملزمة للجمهورية اليمنية بحكم كونها طرف في التصديق

ي طرف ف من اتفاقية مناهضة التعذيب إلى أن كل دولة) ٤(فقد أشارت المادة 
 الاتفاقية ينبغي أن تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها
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 الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية معاملة لممارسة التعذيب وعلى

قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطئاً ومشاركة في التعذيب، كما ينبغي عليها أن تجعل 
 .ة تتناسب مع خطورتهاالجرائم مستوجبة للعقاب بعقوب هذه

المعاملة أثناء  كما أشارت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين إلى عدم التمييز في
 .الاحتجاز أو تنفيذ العقوبة بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو الدين

أكدت على مبدأ  وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد
والنساء، لأن  التمييز بين الأفراد بسبب الجنس، أي التمييز بين الرجالعدم جواز 

. كرامة الإنسان التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام
كونها من الأطراف  منها الجمهورية اليمنية) ٢(كما ألزمت هذه الاتفاقية في المادة 
تشريعية بما في ذلك  بير المناسبة التشريعية والغيرالتي صادقت عليها من اتخاذ التدا

 .ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة

لحماية حقوقها،  فالمرأة تعتبر من ضمن الفئات المستضعفة المشمولة باتفاقيات خاصة
. قبل الآخرين والقانون هو الذي يمكنَّها من التغلب على الاستضعاف الذي تواجهه من

اليمنية تجرَّم  ي قيام المشرع اليمني بتخصيص نصوص قانونية في القوانينوهذا يعن
السجينة، وأيضاً  أفعال العنف والمعاملة الغير إنسانية تجاه المرأة بما فيها المرأة

إضافةً  تخصيص نصوص عقابية تجاه الأشخاص الذين يقومون بإرتكاب تلك الأفعال،
سلطاتها  ورية اليمنية القيام بكفالة تصرّفإلى ذلك فإن هذه الاتفاقية تلزم الجمه

المرأة بما  ومؤسساتها العامة فيما يتعلق بسلوك أفراد هذه السلطات والمؤسسات تجاه
 .فيها المرأة السجينة
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المتهمة ، من  ولذلك فقد أعطى المشرع اليمني حماية قانونية للمرأة المحتجزة أو
ينبغي أن تحظى عة المعاملة الإنسانية التيخلال تلك النصوص القانونية التي تبيَّن طبي

. وكرامتها بها داخل أماكن الحجز والسجون، والتي تهدف إلى الحفاظ على إنسانيتها
القضائي  من قانون الإجراءات الجزائية مأمور الضبط)  ١٥٠( حيث توجب المادة 

بذلك  حددهفي سماع أقوال المتهمة المقبوض عليها فوراً وإحالتها مع المحضر الذي ي
للنيابة  كما أن تعليمات النائب العام. إلى النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة

تشير إلى  من هذه التعليمات) ٨٨(العامة بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية في المادة 
التي  أن حبس النساء حبساً احتياطياً ينبغي أن يكون في حالة الضرورة وفي الجرائم

 .ذلكتستدعي 

منفصل عن  أما عند القبض على المرأة المتهمة بجريمة ما يجب حجزها في مكان
يجوز  المكان المخصص للمحكوم عليهن، ويجب أن تعامل بوصفها إنساناً بريئاً ولا

 وهذا ما. إيذاؤها بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منها أو لأي غرض آخر

 . ( ج.أ ٧١(تضمنته المادة 

التحقيق أو رهن  ه يلاحظ في الواقع العملي أن المرأة المحتجزة على ذمةإلاَّ أن
نساء  المحاكمة ترسل إلى السجون المركزية بدلاً عن مراكز الحجز، وتوضع مع

سجينات محكوم عليهن بالحبس ودون مراعاة لنصوص قانون تنظيم السجون والتي 
لة خاصة لكونها بريئة حتى إدارة السجن بعزلها عن الأخريات ومعاملتها معام تلزم
إلى عدم جواز تحليف ) ج .أ ١٧٨( إضافة إلى ذلك فقد أشارت المادة . إدانتها تثبت

اليمين الشرعية ولا إجبارها على الإجابة عن الأسئلة المقدمة إليها بأي  المتهمة
. وفي حالة امتناعها عن الإجابة لا يعتبر قرينه على ثبوت التهمة ضدها صورة كانت
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استخدام أساليب التحايل معها أو استخدام أي وسيلة من وسائل العنف أو  لا يجوز كما
 .الأغراء أو الإكراه لحملها على الاعتراف بارتكابها للجريمة الضغط أو

عضو النيابة  وفي أثناء إجراء أي عمل من أعمال التحقيق مع المرأة المتهمة من قبل
سرية  عضو النيابة يجب أن يكون ذلك فيأو مأمور الضبط القضائي المكلف من قبل 

 حسب ما ينص عليها القانون، أي لا ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يفشوا بأي

معلومات حول القضية، وخاصةً فيما يخص المرأة المتهمة بارتكاب جريمة أخلاقية، 
هذا من شأنه الإساءة إلى سمعتها والمساس بكرامتها، وفي حالة مخالفة ذلك  لأن

 .(١(الشخص للعقوبة المقرَّرة في القانون يتعرضسوف 

السجون، فإن  وفيما يخص معاملة النساء المحتجزات على ذمة قضايا جنائية داخل
وذلك من  هذه المعاملة ينبغي أن تكون مختلفة عن معاملة النساء المحكوم عليهن،

 حيث عزلهن عنهن في مكان خاص داخل السجن، وإتاحة الفرصة لهن لاستقبال
وأقاربهن دون عوائق وأيضاً محاميهن والتحدث معه على انفراد والسماح لهن  ذويهن
الطعام من خارج السجن حسب ما يريدن وإرتداء الملابس المدنية وليس  باستلام

 .(٢(للمحكوم عليهن الملابس المخصصة

تكفل للمرأة  وبالرغم من تضمن القوانين الجزائية اليمنية لنصوص قانونية عديدة،
والمحاكمة، إلاَّ أن  المتهمة بالجريمة معاملة إنسانية، أثناء القبض والحجز والتحقيق

قد تعرضن  الواقع يؤكد أن هناك عدد من المسجونات رهن التحقيق والمحاكمة
والتهديد  لمعاملة غير إنسانية من قبل أفراد الأمن ومسئولي السجون كاستخدام العنف

 .(٣(الخ... والإهانات
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 حق المرأة اليمنية في محاكمة عادلة :ثانياً 

حالة اتهامها  لقد كفل الدستور اليمني للمرأة اليمنية حقها في محاكمة عادلة في
الجنائية  المسئولية: " منه على أن) ٤٧(بارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة 

 شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني وكل متهم بريء

ثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر حتى ت
 ." لصدوره رجعي

للمحاكمة إلاَّ إذا  وبناءً على هذا النص الدستوري فإنه لا يجوز تقديم المرأة اليمنية
فهي مسئولة  توافرت أدلة كافية بأنها قد ارتكبت الفعل شخصياً وليس شخص آخر،

شرعاً  ا أن الفعل المرتكب من قبلها يجب أن يكون مجرَّماًعن أفعالها فقط، كم
جازمة،  وقانوناً، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر بريئة حتى تثبت إدانتها بأدلة قاطعة
والمحاكمة  وبالتالي يجب أن ينظر إليها على أنها غير مذنبة ومعاملتها أثناء التحقيق

 .سر لصالحها وليس ضدهافي ضوء ذلك، كما أن الشك في الأدلة يجب أن يف

" هي قاعدة  فقرينة البراءة ترجع إلى قاعدة أصولية مستمدة من الشريعة الإسلامية
الحريات  ، حيث تعتبر هذه القاعدة دعامة أساسية لحماية"الحدود تدرأ بالشبهات 

 وهذا ما أكده قانون). ١(الفردية والكرامة الإنسانية أثناء الخصومة الجزائية

المتهم بريء حتى : " منه على أن) ٤(لجزائية اليمني، حيث نصت المادة الإجراءات ا
) ١١(، وأيضاً ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ... "إدانته  تثبت
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته : " والتي نصت على أن منه

 ." لضمانات الضرورية للدفاع عنهبمحاكمة علنية تؤمن له فيها ا قانوناً
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الحق في الدفاع  ولضمان إجراء محاكمة عادلة فقد كفل القانون للمرأة اليمنية المتهمة
الدعوى  عن نفسها أو الاستعانة بمحامي للدفاع عنها في أي مرحلة من مراحل سير

مدافعاً  الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق، فإذا كانت معسرة أو فقيرة فيلزم توفير
القانونية  وبالرغم من ذلك فإن هذه الكفالة). ٢(عنها من المحـــامين المعتمدين 

الاستعانة  ناقصة، إذ أن المرأة المتهمة كغيرها من المتهمين الرجال تملك الحق في
ذكر  بمحامي للدفاع عنها بدءً من مرحلة التحقيق كما يشير النص القانوني دون

ولذلك كان يجب . لالات والتي تسبق مرحلة التحقيقمرحلة القبض وجمع الاستد
على ذلك في القانون، وخاصةً أن المرأة وبحكم تكوينها العضوي والنفسي  النص

خوفاً وفزعاً أثناء القبض عليها واصطحابها إلى مركز الشرطة وتوجيه  ستكون أكثر
دلالات، قبل مأمور الضبط القضائي أو رجال التحري وجمع الاست الأسئلة لها من

المرأة اليمنية يغلب عليها الجهل والأمية وانعدام الوعي القانوني  إضافة إلى ذلك فإن
الاجتماعية مما يؤثر على ممارستها لحقوقها القانونية، وبالتالي فهي  وضعف خبرتها
 .محامي يدافع عنها منذ لحظة القبض عليها بحاجة ماسة إلى

عن المتهمات من  أو المحكمة بتوفير محامي يدافعوبالرغم من أن القانون يلزم النيابة 
فقط % ١٥تبيَّن لنا أن  النساء الفقيرات ، إلاَّ أن الواقع يؤكد عدم الالتزام بذلك، حيث

المحكمة يدافعون عنها، مع  من المبحوثات تم توكيل محامين من قبل النيابة العامة أو
 .أن معظم السجينات المبحوثات ينتمين إلى أسر فقيرة

النساء  إن هذا الحق في الاستعانة بمحامي، والذي كفله القانون لا يقتصر على
ألزم  البالغات المتهمات بارتكاب الجرائم، بل يشمل أيضاً القاصرات في السن، حيث

 منه كلاً من) ١٩(م في المادة ١٩٩٢لعام ) ٢٤(قانون رعاية الأحداث اليمني رقم 
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الذي لا يتجاوز ) ذكراً أو أنثى(ع عن الحدث النيابة والمحكمة بندب محامي للدفا
خمسة عشر سنة والمتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة إذا لم يكن قد أختار  عمره

) محكمة الأحداث(وهذا الدفاع يجب أن يكون أمام محكمة خاصة . للدفاع عنه محامياً
ون تكوينها الذي يتألف من قاضي وخبيرين من الأخصائيين، على أن يك من حيث

وأيضاً من حيث سير جلساتها، والتي يراعي فيها سن الحدث  واحداً منهم امرأة،
حيث أن محاكمة الأحداث بما فيهم الفتيات القاصرات وفقاً  ونفسيته وظروفه المختلفة،

وضمانة أوسع لحقوقهم، إلا أن هذه الحماية تقتصر على  لذلك فيه حماية أكبر لهم
امسة عشر من العمر، وهذا في رأينا فيه قصور من الخ الأحداث الذين لم يتجاوزا

المفترض توسيع هذه الحماية القانونية لتشمل أيضاً  جانب المشرع اليمني، إذ كان من
سنة، وذلك لعدم  ١٨ - ١٥تتراوح أعمارهم ما بين  الذين) ذكوراً وإناثاً(الأحداث 

 .(١(والاجتماعي بلوغهم ونضوجهم العضوي والعقلي

علنية وشفوية وفقاً  تقدم فإن للمرأة اليمنية المتهمة الحق في محاكمةإضافة إلى ما 
 (264، 263) وهو ما نصت عليه المواد. للقانون، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة

وقد كفل  من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن لها الحق في محاكمة نزيهة وعادلة،
وعدالة  ي في الاتصاف بالنزاهة والحياديةلها القانون هذا الحق من خلال إلزام القاض

قام  الحكم الصادر، وأيضاً الامتناع عن النظر في الدعوى والحكم فيها، إذا كان قد
العامة النيابة بعمل من أعمال التحقيق فيها أو بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة

 القاضي عن أو المدافع عن أحد الخصوم، كما أن القانون أعطى لها الحق في رد

 .(١(الحكم إذا توافرت حالة من الحالات السابقة 

الأساس إلى  إن حصول المرأة اليمنية المتهمة على حقها في محاكمة عادلة يرجع في
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في  نزاهة القاضي وعدالته ومدى التزامه بنصوص القانون وموضوعيته أثناء النظر
الموضوعية والشخصية القضية، إضافةً إلى أخذه بعين الاعتبار لجميع الظروف 

بالقضية الجزائية، إلاَّ أن ذلك لا يتحقق دائماً في الواقع العملي، فهناك  المحيطة
عديدة يُسلب فيها حق المرأة اليمنية في محاكمة عادلة عند اتهامها بارتكاب  حالات

 :وتصدر فيها أحكام قضائية ظالمة بحقها، ومن أمثلة هذه الحالات ما يلي الجريمة،

أو قانونية  حالة إذا حكم القاضي بالإدانة في ضوء عدم توافر أدلة شرعية في-1
أخذه بمبدأ كافية وقاطعة وجازمة لا تقبل الشك وتثبت ارتكاب المتهمة للجريمة، وعدم

 .تكامل الأدلة، حيث لا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات

في محاضر  والمدَّون في حالة اكتفاء القاضي باعتراف المتهمة كدليل إثبات،-2
الجرائم  التحقيق الابتدائي أو الاعتماد الكلي عليه في الحكم بالإدانة، وخاصةً في

فالواقع  .إذ أن القانون يلزم القاضي سماع أقوالها واستجوابها مرة أخرى. الجسيمة
أو  يؤكد أن هناك حالات عديدة، اعترفن فيها متهمات تحت تأثير الخوف أو التهديد

 الخ بارتكابهن للجرائم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة... الإغراء أو الإيحاء

 فمثل هذا الاعتراف يعتبر باطلاً قانوناً، وبالتالي لا يترتب عنه. وليست في صالحهن

 .أية آثار قانونية

المتهمة في  في حالة عدم توقيف القاضي لإجراءات سير المحاكمة خاصةً وأن-3
بعاهة  الدفاع عن نفسها أمام المحكمة نتيجة لإصابتها بالجنون أو حالة لا تستطيع

 عقلية طرأت عليها بعد وقوع الجريمة بالرغم من أن القانون يلزم القاضي بتوقيف

 إجراءات المحاكمة وإيداع المتهمة في إحدى المستشفيات المتخصصة حتى تعود إلى
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سواءً كانت عقلية أو نفسية كما أن هناك حالات مرضية غير ظاهرية، ) . ١(رشدها
 فيها المتهمة غير قادرة كلياً أو جزئياً من إدراك طبيعة ما يدور حولها من أمور تكون

متصلة بالقضية، وقد لا يستطيع القاضي أن يتبيَّن هذه الحالات، ولذلك وفي سبيل 
حق المرأة المتهمة في محاكمة عادلة يجب على المشرع اليمني النص في  ضمان
، )ذكراً أو أنثى(الجزائية على إلزامية إجراء الفحص الشامل للمتهم  الإجراءات قانون

البحث (أو الفحص الاجتماعي ) العضوي، النفسي والعقلي(الطبي  سواءً الفحص
فهذا . للمحاكمة بغض النظر إن كان مصاباً بمرض أو لا قبل تقديمه) الاجتماعي

روف الشخصية المتعلقة بالمتهم، معرفة جميع الظ الإجراء سيساعد القاضي على
 .أثناء سير المحاكمة أو الحكم العادل في القضية وبالتالي إصدار القرارات الصائبة

المنظورة أمامه،  في حالة أخطأ القاضي في التكييف الشرعي أو القانوني للواقعة-4
لنصوص الإسلامية أو  والمرتكبة من قبل المتهمة لعدم الفهم الصحيح لأحكام الشريعة

قد يحكم ظلماً في  كما أن القاضي. القانون، مما يؤثر على عدالة الحكم الصادر ضدها
قانوني يجرَّم  وقائع معينة نتيجة لعدم استناد الحكم على دليل شرعي صحيح أو نص

الهروب من  ومن أمثلتها بعض حالات الزنا، الاختلاء، عقوق الوالدين،. تلك الوقائع
 .(٢(الخ... البيت

 في حالة عدم معرفة القاضي بشخصية المرأة المتهمة من حيث تكوينها-5

الفسيولوجي والنفسي ومن حيث الظروف الاجتماعية المحيطة بها، فإنه سيؤثر سلباً 
إمكانية معرفته بالدوافع التي تقف وراء ارتكابها للجريمة وعلى درجة تقديره  على

، والذي بدوره سيؤثر على عدالة الشخصية والموضوعية المتعلقة بالجريمة للظروف



 دراسة قانونية
 

63 
 

 .ضدها الحكم الصادر

قد يكون  في حالة وجود مشاعر عدائية أو كراهية لدى القاضي تجاه المتهمة،-6
مصدرها موروث ثقافي يلزم النظرة الدونية تجاه المرأة أو تعصب عرقي أو 

قية يقوم على أساس الجنس، وخاصةً إذا كانت المتهمة مرتكبة لجريمة أخلا عنصري
الدعارة أو شرب الخمر ، أو على أساس اللون، وذلك في حالة كون المتهمة كالزنا أو

أو تنتمي إلى طبقة مهمشة ) الخ... صومالية، حبشية(أفريقية سوداء  من أصول
، وقد يكون مصدر هذه المشاعر تعصب مناطقي أو قبلي ضد )مثلاً الأخدام(اجتماعياً 

و ضد أفراد ينتمون إلى قبيلة معينة وكون المتهمة البلاد أ سكان منطقة معينة من
فهذه المشاعر التي تنتاب بعض الأشخاص في . القبيلة تنتمي إلى تلك المنطقة أو

القاضي فإنها بالطبع ستؤثر سلباً على معاملته للمتهمة  المجتمع اليمني إن وجدت لدى
 .لصادر ضدهاوعلى قراراته وعلى طبيعة الحكم ا أثناء سير الدعوى الجزائية

قضاة في  وفي سبيل الحد من وقوع القضاة في الحالتين الأخيرتين ينبغي تعيين
وخاصةً  المحاكم من النساء إلى جانب القضاة الرجال للنظر في القضايا الجزائية،

 القضايا التي تكون طرفها امرأة، سواءً بصفتها جاني أو مجني عليه، وذلك لكون

 المرأة أكثر فهماً ودراية بنفسيات بنات جنسها، وبالظروف المختلفة المحيطة بهن،

وبالدوافع التي تدفع البعض منهن إلى ارتكاب الجرائم، وأيضاً أكثر معرفة بدرجة 
النفسي الذي تسببه الجرائم الواقعة ضدهن، وخاصةً الاغتصاب، وهتك  الضرر

 .الإيذاء الجسمانيالفاضح المخل بالحياء، و العرض، والفعل

المتهمة بارتكاب  إن عدالة الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة ضد المرأة
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ذلك زمن تنفيذ  الجريمة لا يقتصر على نوع العقوبة أو مقدارها، إذ يشمل إلى جانب
ولهدف تحقيق  ذلك الحكم، أي تأجيل تنفيذ الحكم الصادر ضدها لاعتبارات إنسانية

 :(١(التأجيل يجب أن يكون في الحالات التالية وهذا. العدالة

ولدها في  إذا كانت حامل حتى تضع حملها أو إذا كانت مرضع حتى تتم رضاعة-1
 عامين ويوجد من يكفله وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ، وذلك في حالة تضمن

و الحكم عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عض
 .الجسم من

تأجيل تنفيذ  إذا أصيبت بجنون أو عاهة عقلية بعد صدور الحكم بعقوبة الحبس يتم-2
 الحكم إلى أن تشفى من المرض، على أن توضع في إحدى المستشفيات المتخصصة

 .مع حسب المدة التي تقضيها داخله من مدة العقوبة المحكوم بها

يتم تأجيل  سبب التنفيذ حياتها للخطرإذا كانت مصابة بمرض يعرَّض بذاته أو ل-3
 .تنفيذ العقوبة عليها حتى يتم شفاؤها

حتى تضع حملها  إذا كانت حامل وحكم عليها بعقوبة الحبس يتم تأجيل تنفيذ الحكم-4
 .وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع

لحالتين اليمني في ا وبالرغم من وجود العدالة فيما تقدم، إلا أننا نجد أن المشرَّع
على المحكوم عليها  لم يلزم النيابة العامة بتأجيل تنفيذ العقوبة) ٤، ٣(الأخيرتين 

، أي ) ٢(وجوبياً المصابة بمرض خطير أو الحُبلى، حيث جعل ذلك جوازاً وليس
يمكن أن لا تقوم  وهذا يعني أن النيابة العامة. حسب تقدير النيابة العامة فيما تراه
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عليها أو جنينها  ة، مما قد يترتب عن ذلك تعريض حياة المحكومبتأجيل تنفيذ العقوب
المشرع  ولذلك كان من الواجب على. للخطر أو إلحاق أضراراً بدنية ونفسية بها

 .اليمني النص في القانون على وجوب تأجيل تنفيذ الحكم في تلك الحالات

لا يتحقق  دلةإن حصول المرأة المتهمة بارتكاب الجريمة على حقها في محاكمة عا
الدراسة، دائماً، إذ قد تصدر أحكام قضائية غير عادلة ، وهذا ما لمسناه من خلال هذه

العدالة  من المبحوثات المحكوم عليهن بعقوبة الحبس أجبن بعدم وجود% ٣٦حيث أن 
 .في الأحكام الصادرة ضدهن

 

بعد صدور حق المرأة اليمنية السجينة في معاملة ذات طابع إنساني وإصلاحي 
  الحكم القضائي

لقد كفل الدستور اليمني للمرأة السجينة معاملة إنسانية تحفظ صحتها وكرامتها، وذلك 
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير " منه على أنه ) ٥٠(عندما نص في المادة 

وهذا يعني أن عقوبة الحبس يجب أن تنفذ بأساليب ". مشروعة وينظم ذلك القانون 
م ولائحته التنفيذية ١٩٩١لعام ) ٤٨(قانون تنظيم السجون اليمني رقم نص عليها 

  .م١٩٩٩الصادرة في عام 

كما أن الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أعطى المرأة السجينة 
إنسانية ألا الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

، وبالتالي فأن تلك المعاملة التي نص عليها قانون ) الفقرة ح  ٣لمادة ا( أو المهينة 
تنظيم السجون اليمني ولائحته التنفيذية، والتي يجب أن تحصل عليها المرأة السجينة 
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بعد صدور حكم المحكمة ، والقاضي بسلب حريتها لمدة معينة تتضمن مجموعة من 
الفحص والتصنيف والتعليم والتهذيب الأساليب التي تهدف إلى إصلاحها وتأهيلها ك

سنوضحها كل على حده، ) ١(وهذه الأساليب. والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية
  :وذلك على النحو التالي

  الفحص العقابي: أولاً 

ونعني به الفحص الشامل لشخصية المرأة المحكوم عليها بعقوبة الحبس، والذي ينبغي 
أو السجون، أي فحص شخصيتها من مختلف  أن يتم داخل المؤسسات العقابية

وهذا الفحص يفترض أن يقوم . الجوانب، سواءً العضوية أو النفسية أو الاجتماعية
بإجرائه مجموعة من الاختصاصيين منهم الطبيب العام والطبيب الأخصائي والطبيب 

ف النفساني والباحث النفساني والباحث الاجتماعي ، حيث يعتبر مقدمة لعملية تصني
النساء السجينات، لكي يتسنى بالتالي وضع برامج علاجية وإصلاحية وتأهيلية تتلاءم 

مع نتائج الفحص ومع شخصيات المحكوم عليهن، إلاَّ أنه يلاحظ أن الفحص الطبي 
والاجتماعي الشامل للمسجونين بما فيهم النساء لا يتم القيام به فعلياً في السجون 

  .عليهم بعقوبة الحبس اليمنية عند استقبال المحكوم

فالتشريع اليمني لم يتضمن قواعد قانونية واضحة بشأن نظام الفحص العقابي للمحكوم 
بعقوبة الحبس، بالرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ) ذكوراً وإناثاً(عليهم 

قد أشارت إلى مضمون هذا الفحص من خلال المهمات ) ٦، ٥المواد (السجون 
النفساني ، والتي تتضمن  والأخصائيالاجتماعي  الأخصائيذها من قبل الواجب تنفي

في أقرب فرصة عقب الإيداع ) ذكراً أو أنثى(للمحكوم عليه  الأخصائيينمقابلة هؤلاء 
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في السجن، وذلك بهدف التعرف عليه وبحث حالته ودراستها وتشخيصها والاطلاع 
ي أعدت عن تاريخ حياة المحكوم على كل التقارير الطبية والبحوث الاجتماعية الت

عليه وعلاقاته ومشاكله الأسرية، حتى يتسنى الوقوف على العوامل والأسباب ذات 
العلاقة بارتكاب الجريمة، ومن ثم وضع خطة العلاج والمعاملة في أثناء قضاء 

  .العقوبة، والتي تهدف إلى علاجه وتقويمه وتأهيله

خاصة المرتكبة لجريمة الزنا سيساعد على كما أن الفحص الطبي للمرأة السجينة، و
. معرفة فيما إذا كانت حامل بطفل غير شرعي، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
فالأمر لا يقتصر على الزانية فقط، بل أيضاً مرتكبات جرائم السرقة وغيرها من 

أو  فالظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة قد تدفعهن إلى ممارسة الزنا. الجرائم
 -الممكنة -البغاء دون أن ينكشف أمرهن، ولذا فالفحص الطبي قد يكون الوسيلة

  .للكشف عن ذلك من خلال نتائجه التي قد تبيَّن بأن السجينة الخاضعة للفحص حامل

  التصنيف العقابي: ثانياً 

ونقصد به تقسيم المحكوم عليهن بعقوبة الحبس إلى فئات متجانسة ومتشابهة وذلك 
فالتصنيف يأتي بعد عملية . لإخضاعهن لمعاملة عقابية تتناسب مع فئاتهنتمهيداً 

الفحص للمحكوم عليهن، حيث يقوم أساساً على النتائج المترتبة عن هذا الفحص، 
إضافة إلى معايير محددة مسبقاً في القانون مثل معيار الجنس والسن ونوع الجريمة 

ويعتبر التصنيف وسيلة لوضع برنامج  .الخ...المرتكبة، ومدة العقوبة وحكم الإدانة
علاجي وإصلاحي وتأهيلي معين يتناسب مع كل فئة من فئات السجينات التي تم 

تصنيفها، بحيث يتضمن هذا البرنامج معاملة عقابية معينة ينبغي أن تخضع لها المرأة 
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السجينة، وهذه المعاملة يجب أن تراعي صفات وخصائص كل شخصية من 
  .عليهن، والتي كشف الفحص عنهاشخصيات المحكوم 

لكن من الملاحظ أن نظام تصنيف المحكوم عليهم في السجون اليمنية يقوم أساساً على 
فالعزل يقصد به الفصل بين فئات من المحكوم عليهم حسب . فكرة العزل لا التصنيف

معايير معينة يحددها القانون مسبقاً كالفصل حسب عامل الجنس أو السن أو نوع 
الخ دون الاستناد على نتائج الفحص الذي ينبغي أن يخضع إليه المحكوم ...يمةالجر
ولذا فالعزل يختلف عن التصنيف بمعناه الذي . بعقوبة الحبس) ذكراً أو أنثى(عليه 

فالتصنيف يهدف إلى تحديد برنامج معين للمعاملة العقابية يتناسب . سبق توضيحه
فحص الشامل ومع مقتضيات تأهيل المحكوم ويتلاءم مع النتائج التي تمخض عنها ال

  .عليهم حسب فئاتهم

منه على ضرورة تخصيص مكان في ) ٣٢(ولقد نص قانون تنظيم السجون في المادة 
تكون مهمته مقابلة المحكوم عليهم بمن فيهم النساء " مركز الاستقبال " السجن يسمى 

لك على المعايير التي سبق عند دخولهم السجن وتصنيفهم إلى فئات معينة مستنداً في ذ
لكن يلاحظ في الواقع العملي عدم وجود هذه المراكز في السجون اليمنية . ذكرها

فهي تتطلب تخصيص . حتى هذه اللحظة وغياب دورها في عملية تصنيف المسجونين
أماكن معينة داخل السجن المركزي أو الفرعي، على أن تتوفر فيها جميع متطلبات 

الخ، ...جدد فيها لعدة أيام أو أسابيع مثل غرف نوم وطعام وحماماتإقامة السجناء ال
حيث ينبغي أن يخضعوا في هذه الفترة إلى الفحوصات الطبية المختلفة والبحث 

والأطباء، وذلك قبل تصنيفهم وإرسالهم إلى الزنزانات  الأخصائيينالاجتماعي من قبل 
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الجماعية المختلفة حسب نتيجة الفحص ووفقاً للمعايير القانونية التي نص عليها 
  .القانون ولائحته التنفيذية

كما أن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين قد دعت إلى الأخذ بالتصنيف 
توضع فئات السجناء المختلفة في " على أن ) ٨(العقابي، حيث نصت القاعدة 

مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل 
  ".سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم 

وللتصنيف العقابي أهمية كبيرة في عملية إصلاح وتأهيل المرأة المحكوم عليها بعقوبة 
  :في التالي الحبس، حيث تكمن أهميته 

أنه يعتبر مقدمة أساسية للإصلاح والتأهيل، إذ على أساسه يتحدد نوع وطبيعة .  ١
المؤسسة العقابية التي ينبغي أن ترسل إليها السجينة، ونوع وطبيعة أساليب المعاملة 

  .العقابية التي يجب أن تخضع لها في تلك المؤسسة العقابية أو ذلك السجن

ضرار، التي قد تحدث إذا تم جمع السجينات بفئاتهن أنه يخفف من تلك الأ.  ٢
المختلفة في مؤسسة عقابية واحدة دون تصنيف ، إذ سيكون لمعتادي الإجرام منهن 

تأثير ضار على غيرهن من السجينات المرتكبات للجرائم لأول مرة، كما أن الفتيات 
ن قبل الجانحات سوف يكن عرضة للتأثير الضار من قبل البالغات، وخاصة م

  .الخطرات منهن

من قواعد الحد الأدنى المعاملة المسجونين أهمية التصنيف ) ٦٧(وقد بيَّنت القاعدة 
عزل المحكوم عليهم " العقابي وذلك من خلال استظهار أغراضه، حيث نصت على 

الذين يخشى تأثيرهم الضار على الأخريين بالنظر إلى ماضيهم الإجرامي وخلقهم 
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لمحكوم عليهم إلى مجموعات، لتتيسر معاملتهم وبالتالي إمكانية السيئ، ثم تقسيم ا
  ".تأهلهم اجتماعياً 

ولأهمية التصنيف العقابي للمحكوم عليهم بما فيهم المحكوم عليهن من النساء في 
تجنب الأضرار السيئة التي قد تنتج نتيجة الاختلاط ، وأيضاً في تحديد برنامج 

منه، ولائحته التنفيذية إلى ) ٣٢المادة (ون تنظيم السجون المعاملة العقابية فقد أشار قان
  ):١(ضرورة تقسيمهم إلى فئات متجانسة حسب المعايير التالية

  :الجنـس  - ١

تبعاً لهذا المعيار، فإنه يجب أن يتم الفصل بين السجناء الذكور والسجناء الإناث، 
غير مشروعة بين الجنسين سواءً كانوا بالغين أو أحداث، تجنباً لنشوء علاقات جنسية 

في حالة الخلط بينهم، ولاختلاف أساليب المعاملة العقابية الواجب تطبيقها على كلا 
ولذا ينبغي إيداع الإناث في مؤسسات عقابية خاصة بعيدة عن المؤسسات . الجنسين

المخصصة للذكور وفي حالة انعدام الإمكانيات يجب وضع الإناث في جناح مستقل 
عن مؤسسة الذكور انفصالاً تاماً، على أن يعهد بإدارتها وحراستها إلى  يكون منفصلاً

  .النساء

من قانون تنظيم ) ٣٢المادة(وقد أشار المشرع اليمني إلى هذا المعيار من خلال 
كما أشارت ". عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور " السجون، والتي نصت على 

يجب أن تكون سجون " ذية، حيث نصت على أنه من اللائحة التنفي) ٦٦المادة(إليه 
الإناث منفصلة عن سجون الذكور ولا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين 

  ".الجنسين مهما كانت الأسباب 
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وفي هذا الشأن يمكن القول، أنه لا توجد في الجمهورية اليمنية حتى هذه اللحظة 
توجد أقسام خاصة ملحقة  سجون خاصة للنساء السجينات مستقلة بذاتها، وإنما

بالسجون المركزية ومنفصلة عنها ، يتم إيداع السجينات فيها أثناء التحقيق والمحاكمة 
أو لقضاء عقوبة الحبس ، على أن يعهد للنساء المنتسبات للمصلحة مهام رعاية 

وهذا يتفق مع ما جاء في ). ١(وحراسة وإدارة شؤون السجناء من النســـــاء 
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، والتي تنص ) ٨(ن القاعدة م) أ(الفقرة 
أن يسجن الرجال والنساء بقدر الإمكان في مؤسسات مختلفة وحين تكون هناك " على 

مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة 
  ".للنساء منفصلاً كلياً 

ن تنظيم السجون، فإنه من الواجب أن يكون أعضاء الهيئة من قانو) ٣٣للمادة (ووفقاً 
المشرفة على قسم النساء، سواءً كانوا في الشئون الإدارية أو الفنية أو الأمنية من 

النساء، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون مدير السجن أو القسم رجلاً ما دام يملك 
  .والسلوك القويمالمؤهلات المطلوبة والخبرة الكافية والأخلاق الحميدة 

  :من قواعد الحد الأدنى قد تضمنت التالي) ٥٣(كما أن القاعدة 

في السجون المختلطة المستخدمة للذكور والإناث معاً، يوضع قسم للنساء من  - أ 
مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسئولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا 

  .القسم

من الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن لا يجوز لأي من موظفي السجن  - ب 
  .مصحوباً بموظفة 
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تكون مهمة رعاية السجينات من اختصاص موظفات السجن حصراً، على أن  - ج 
هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين من ممارسة مهامهم 

  .المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء

  :السـن - ٢

استناداً لهذا المعيار يجب تقسيم السجينات إلى أحداث وبالغات وذلك تجنباً 
وهذا التقسيم له ما يبرره ، وذلك حيث التأثير .للأضرار،التي قد تنشأ عند الخلط بينهم

السيئ للبالغات على الفتيات الأحداث، سواءً من ناحية غرس المفاهيم والأفكار 
والتدريب على وسائله أو من ناحية ارتكاب الأفعال الإجرامية وتعلم أساليب الإجرام 

المخلة بالأخلاق والآداب، ولاسيما أن المجرمات المحترفات والخطرات ينتمين إلى 
فضلاً عن ذلك فإن فئة فتيات الأحداث تكون أكثر تقبلاً وحماساً لبرامج . فئة البالغات 

  .الإصلاح والتقويم

من قانون ) ٣٢(من خلال النص عليه في المادة  لقد أخذ المشرع اليمني بهذا المعيار
". عزل الأحداث عن السجناء البالغين "تنظيم السجون،حيث تنص هذه المادة على

المراعاة بصفة عامة " من اللائحة التنفيذية،التي تنص على)  ٧٠المادة( وكذلك في 
كما  .عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الأعمار المتقاربة سوية

أن " على )م بشأن رعاية الأحداث١٩٩٢لسنة  ٢٤من القانون رقم ٣٥المادة (نصت 
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل 

ولتحقيق الفصل بين فئة الأحداث وفئة البالغين يجب إنشاء ".المؤسسات العقابية 
" دور الرعاية " ، أو "الإصلاحيات "ث تُعرف بـ مؤسسات عقابية خاصة بالأحدا
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فهذه الإصلاحيات . تكون مستقلة عن تلك المؤسسات العقابية، التي يودع فيها البالغين
أما . سنة  ١٥في التشريع اليمني مخصصة للأحداث المنحرفين أو الجانحين دون 

 ١٨ - ١٥مارهم بين الذين تتراوح أع) ذكوراً أو إناثاً( مرتكبي الجرائم من الأحداث 
سنة يتم إيداعهم في مؤسسات البالغين، على أن يكونوا في أماكن خاصة ومنعزلة 

أما فيما يخص ) . ١(داخل هذه المؤسسات، ويحضون بمعاملة مناسبة تتلائم مع سنهم 
من اللائحة التنفيذية يتعين ) ٧٠(، فاستناداً للمادة ) ذكوراً أو إناثاً ( فئة البالغين 

وتحديد برامج للمعاملة ) شباب، ناضجين، شيوخ(ي فئات عمرية مختلفة وضعهم ف
  .العقابية تتلاءم مع فئاتهم

وبالرغم من اهتمام المشرع اليمني بالسن كمعيار لتصنيف المسجونين، إلاَّ أنه يلاحظ 
أن هناك قصور في القانون، وذلك فيما يخص تصنيف فئة الأحداث الجانحين ما بين 

ينص القانون على قضائهم للعقوبة في سجون البالغين، على أن يتم  سنة، إذ ١٨ -١٥
وضعهم في مكان خاص منفصلاً عن أماكن السجناء البالغين، وهذا فيه خطورة 

عليهم، وخاصة الإناث منهم من الأضرار المختلفة التي قد تلحق بهم فيما إذا قضوا 
م عزل هؤلاء عن البالغين العقوبة في سجون البالغين، ويزداد هذا الخطر في ظل عد

  .في الواقع التطبيقي، حيث يختلطوا مع البالغين اختلاطاً كاملاً

ولذلك فمن الواجب على المشرع اليمني النص على ضرورة إنشاء إصلاحيات خاصة 
بالأحداث الذكور وإصلاحيات خاصة بالأحداث الإناث ، والذين تتراوح أعمارهم ما 

رة العقوبة فيها ، على أن يخضعوا خلالها لبرامج سنة لكي يقضوا فت ١٨ - ١٥بين 
  .إصلاحية وتأهيلية تتناسب مع سنهم وقدراتهم البدنية والعقلية
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سنة، وبالرغم من أن القانون ينص  ١٥أما فيما يخص الفتيات الجانحات الأقل من 
على إرسالهن لدور رعاية الأحداث لقضاء العقوبات أو التدابير الصادرة ضدهن، إلا 

الواقع يؤكد أن بعض السجون المركزية في بعض المحافظات تستقبلهن إما لعدم  أن
وجود إصلاحيات فيها أو لأسباب أخرى، وهذا يعني اختلاطهن بالسجينات البالغات 
أو المجرمات الخطرات مما يعرضهن للأضرار السيئة المختلفة أبرزها تعلم السلوك 

  .الإجرامي والسير في طريق الجريمة

  :ع الجريمة نو - ٣

حيث يجب من خلال هذا المعيار تقسيم السجينات إلى فئات حسب نوع الجريمة 
التفرقة بين مرتكبات الجرائم العمدية وغير العمدية، لأن : المرتكبة، مثال على ذلك 

وعليه يجب تطبيق . الفئة الأولى تكون أكثر خطورة على المجتمع من الفئة الثانية
العقابية تتناسب مع كل فئة، وأيضاً التفرقة بين مرتكبات  أساليب مختلفة للمعاملة

  .جرائم الاعتداء على الأشخاص ومرتكبات جرائم الأعتداء على الأموال وهكذا

وهذا ما ذهب إليه المشرع اليمني الذي أشار إلى ضرورة عزل السجناء مرتكبي 
من قانون  ٣٢لمادة ا( الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة عن السجناء الآخرين 

من اللائحة التنفيذية إلى ضرورة وضع ) ٧٠المادة (، كما أشارت )تنظيم السجون
  .في جرائم متشابهة مع بعض) ذكوراً أو إناثاً(المحكوم عليهم 

  :مدة العقوبة - ٤

يقوم هذا المعيار على أساس الفصل بين المحكوم عليهن بعقوبات طويلة المدة عن 
والغرض منه هو أن تطبيق البرنامج . بعقوبات قصيرة المدة أولئك المحكوم عليهن
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يحتاج إلى مدة كافية لكي يحقق أهدافه، وبالتالي فهو يصلح لتطبيقهُ على  ألتأهيلي
أما المحكوم عليهن بمدد قصيرة فلا يكفي الوقت لتطبيق . المحكوم عليهن بمدد طويلة

تجنباً للأضرار  الأخرياتليهن هذا البرنامج عليهن، ولذلك يتم عزلهن عن المحكوم ع
  .السيئة، التي قد تنشأ عند الاختلاط

) أ، ب،ج( الفقرات ) ٦٧المادة (وقد أشارت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون في
إلى فئات حسب مدة العقوبة، ) ذكوراً أو إناثاً(على التوالي إلى تقسيم المحكوم عليهم 

بحيث يودع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس التي تزيد على ثلاث سنوات في السجون 
محكوم عليهم بالحبس مدة سنة في السجون الفرعية وأخيراً المركزية، بينما يودع ال

المحكوم عليهم بالحبس مدة تقل عن سنة في السجون المحلية ، وبالرغم من النص 
على هذه الأنواع من السجون ، إلاَّ أنها غير موجودة في الواقع ما عدا السجون 

  .المركزية 

  :سوابق المحكوم عليها - ٥

يقوم على ضرورة " الماضي الإجرامي " يها أو ما يُسمى بـمعيار سوابق المحكوم عل
تقسيم المحكوم عليهن إلى ثلاثة فئات، المبتدئات والعائدات إلى الجريمة ومعتادات 

وعلة هذا التقسيم يتمثل في تفاوت الخطورة الإجرامية لدى هذه الفئات .الإجرام
فأفراد الفئة الأولى أكثر  .الثلاث، مما ينبغي معه تطبيق برنامج عقابي خاص لكل فئة

تقبلاً لبرامج الإصلاح والتأهيل، لقلة خطورتهن الإجرامية، وبالتالي فإن احتمالات 
توبتهن وإصلاحهن كبيرة، ولذا ينبغي أن يخضعن لمعاملة عقابية خاصة، تكون أقل 

أما أفراد الفئة الثانية فقد سبق وأن قضن عقوباتهن السابقة في السجن . شدة وقسوة
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م يرتدعن لعدم استفادتهن من البرنامج الإصلاحي، الذي طبق عليهن مما يستدعي ول
وفيما يخص أفراد . الأمر معاملتهن معاملة أشد من تلك التي سبق وأن طُبقت عليهن

الفئة الثالثة فيجب أن يخضعن لمعاملة عقابية مختلفة عن تلك المعاملة المطبقة على 
أغراضها في الإصلاح والتأهيل في نهاية  الفئات الأخرى، لعل وعسى أن تحقق

  .المطاف

، التي ) من قانون تنظيم السجون ٣٢المادة (وقد تبنى المشرع اليمني هذا المعيار في 
". أن يعزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق " نصت على 

ن يراعى عدم الجمع أ" من اللائحة التنفيذية، التي نصت على ) ٧٠المادة(وكذلك في
  ".بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين 

وبالرغم من أهمية هذا المعيار في تجنب الأضرار السيئة التي قد تنتج عن اختلاط 
ذوي السوابق من السجينات مع المبتدئات أو اللواتي يدخلن السجن لأول مرة، إلاَّ أنه 

حيث تبيَّن لنا من مقابلات السجينات المبحوثات . العملي لا يطبق في الواقع
منهن لم يتم عزلهن عن السجينات %  ٨٥واستمارات الاستبيان الموجهة إليهن أن 

  .ذوي السوابق الإجرامية

  :حكم الإدانة  - ٦

تبعاً لهذا المعيار، فإنه يجب أن يتم تقسيم النزيلات في المؤسسة العقابية إلى ثلاثة 
. حكوم بإدانتهن، والمحبوسات احتياطياً، والخاضعات لنظام الإكراه البدنيفئات، الم

والغرض من هذا التقسيم هو أن المعاملة العقابية حسب الأصل لا تطبق إلاّ بالنسبة 
للمحكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية، أي على النساء المدانات من قبل المحكمة 
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أما المحبوسات . ة إلى الإصلاح والتأهيلبارتكابهن للجرائم، وبالتالي فهن بحاج
احتياطياً فهن محتجزات في السجن على ذمة التحقيق حتى إخلاء سبيلهن أو انتهاء 

ولذا يجب . فهن في حكم البراءة إلى أن تثبت إدانتهن بحكم قضائي بات. محاكمتهن
لمدة قصيرة، أما أفراد الفئة الثالثة فتسلب حريتهن . ألاّ يعاملن كأفراد الفئة الأولى

لإجبارهن على تسديد غرامة أو دين ترتب عليهن للغير، مما يعني انعدام الخطورة 
  .الإجرامية لديهن، لذا فلا جدوى من إخضاعهن لبرنامج إصلاحي وتأهيلي

ومما سبق، فإن المحبوسات احتياطياً يجب أن يتم فصلهن عن المحكوم عليهن بعقوبة 
خاضعات لنظام الإكراه البدني عن فئة المسجونات كما يتم فصل السجينات ال. الحبس

  .المرتكبات للجرائم

واستناداً إلى ذلك فإن المحبوسات احتياطياً والمحكوم عليهن بسبب دين مدني أو 
النساء المنفذ عليهن بالإكراه البدني يجب أن يحضن بمعاملة خاصة وفقاً للقانون، 

) من قانون تنظيم السجون  ٣١ المادة( وذلك من حيث مقابلة ذويهن ومحاميهن 
من اللائحة  ٦٥،٧٢،٧٣المواد . ( وأيضاً من حيث أماكن احتجازهن ومصدر غذائهن

  ).التنفيذية 

  :الحالة الصحية للمحكوم عليهن  - ٧

على . فحسب هذا المعيار يجب عزل المرضى من السجينات عن السجينات الأخريات
نوع المرض المصابات به سواءً كان  أن يتم تقسيم أفراد الفئة الأولى على أساس

والحكمة من ذلك تجنب انتشار العدوى من السجينة المريضة إلى . عضوياً أو نفسياً
سواها، وأيضاً حاجة المرضى من السجينات إلى معاملة خاصة تتسم بالرعاية 
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والعناية الصحية وذات طابع علاجي، ليتحقق شفائهن من المرض وليتسنى إصلاحهن 
كما أن هناك بعض النساء المسجونات تستدعي حالاتهن . بالشكل المطلوب وتأهيلهن

الصحية رعاية وعناية طبية خاصة مثل ضعاف البدن وكبار السن والنساء الحوامل 
  .وأمهات الأطفال حديثي الولادة

" من اللائحة التنفيذية على) ٧٠(من المادة ) ٢(وبناء على ذلك، فقد نصت الفقرة 
المعروف عنهم بالشذوذ الجنسي في غرفة انفرادية كل على حدة مع عزل المسجونين 

من اللائحة التنفيذية على أنه ) ٢٤(كما نصت المادة ". إحكام الرقابة المستمرة عليهم 
لا يجوز تشغيل المسجونين المرضى والمصابين إلاّ إذا قرر طبيب السجن كتابة " 

من قانون تنظيم السجون على ) ٢٧(كما أشارت المادة ." شفاؤهم ولياقتهم للعمل
ضرورة توفير الرعاية والعناية الطبية الخاصة للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع 

  .وفي أثناء الوضع وبعده

  :جنسية المحكوم عليهن  - ٨

من خلال معيار الجنسية يجب أن يتم عزل السجينات اليمنيات عن السجينات 
  .الأجانب

ن السجين الأجنبي قد يختلف عن بقية السجناء اليمنيين ولهذا العزل ما يبرره، حيث إ
من حيث اللغة والعقيدة ونوع الجريمة ودوافعها، ولذا أوجب المشرع اليمني في المادة 

من قانون تنظيم السجون على عزل السجناء الأجانب عن اليمنيين ) ٣(الفقرة ) ٣٢(
  .ووضع برنامج عقابي يتناسب مع حالاتهم تلك
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وفي كل الأحوال، فإن النظام العقابي اليمني لا ينكر أهمية الفحص ومما تقدم 
والتصنيف، لكنه يفتقر إلى تنظيم متكامل لهما واعتراف بدورهما الكامل في تحديد 

ولذا يقتضي الأمر أن يتضمن . برنامج المعاملة العقابية للمحكوم عليهم بما فيهم النساء
مجموعة من القواعد القانونية، التي تحدد قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية 

تشكيل وعمل لجنة الفحص والتصنيف في مركز الاستقبال داخل السجن، والتي يجب 
أن تتألف من الاختصاصيين القائمين على عملية الفحص، الذين سبق ذكرهم، وأيضاً 

مدير السجن إلى جانب بعض الإداريين، إضافة إلى وكيل نيابة السجن ممثلاً عن 
  .السلطة القضائية ضماناً لحقوق المحكوم عليه

وعليه يمكن القول أن تلك المعايير المختلفة لتصنيف السجينات، والتي نص عليها 
قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية رغم أهميتها في تجنب الأضرار السيئة التي قد 

ة إصلاح وتأهيل تنشأ في حالة إذا تم الاختلاط، إضافة إلى كونها تساعد في عملي
السجينات من خلال تقبلهن لبرامج الإصلاح والتأهيل التي تتناسب مع كل فئة من 

فئات السجينات، إلاّ أن تطبيقها عملياً داخل السجون يكاد ينعدم ، ويرجع ذلك في أكثر 
الأحوال إلى عدم توفر الإمكانيات المختلفة واللازمة للقيام بذلك، إضافةً إلى قلة عدد 

  .نات في بعض السجون اليمنيةالسجي

  :التهـذيب : ثالثاً 

إن التهذيب يعني غرس وتنمية القيم المعنوية لدى الإنسان، سواءً من الناحية الدينية 
، وخاصة )المحكوم عليهن(ولذا فأهميته كبيره في إصلاح السجينات . أو الأخلاقية

الفاضح المخل بالحياء، إذ المرتكبات لجرائم السرقة والآداب كالزنا والدعارة والفعل 
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وينقسم التهذيب إلى تهذيب . يمهد لاندماجهن في المجتمع وتكيفهن معه بعد الإفراج
  :ديني وتهذيب أخلاقي

  :التهذيب الديني  - ١

ونقصد به تثقيف المحكوم عليهن بعقوبة الحبس في أمور الدين وتعاليمه، فالتهذيب 
ولذا . ة بالتعاليم الإلهية والأخلاق الاجتماعيةالديني يسعى إلى خلق القيم الدينية المتصل

فهو يتجه إلى غرس المبادئ والقيم الدينية التي تحض على عمل الخير وتنهي عن 
  .أفعال الشر

إن للتهذيب الديني دور كبير في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهن ، وخاصةً اللواتي 
هدف إلى استئصال هذا يرجع إجرامهن إلى ضعف الوازع الديني أو انعدامه، حيث ي

حيث نلاحظ في الواقع أن كثيراً من المحكوم عليهن بعقوبة الحبس . العامل الإجرامي
قد ارتكبن جرائمهن نتيجة إلى نقص في الوازع الديني وضعف في سيطرة القيم 

الدينية عليهن، وخاصة المرتكبات لجرائم السرقة والزنا والدعارة والإجهاض والفعل 
  .للحياءالفاضح المخل 

من ) ٢١(ولقد أشار المشرع اليمني إلى أهمية التهذيب الديني، عندما نص في المادة 
يخصص لكل سجن واعظاً أو أكثر لترغيب : " قانون التنظيم السجون على أن

كما أوصت مجموعة ". المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية 
إدارات السجون بإعطاء أهمية للتهذيب الديني  قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين

أن يسمح لكل سجين بقدر ما يكون ذلك في الإمكان بأداء " وذلك عندما نصت على 
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فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن وبحيازة كتب الشعائر 
  ".والتربية الدينية التي تأخذ به طائفته 

عينة المبحوثات واستمارات الاستبيان الموجهة إليهن  ولقد تبيَّن لنا من خلال مقابلات
منهن % ٥٠لا يلتقين به، كما أن % ٣٣منهن يلتقين بالواعظ الديني وأن % ٦٧أن 

، ١٤انظر الجداول (يتم تعليمهن القرآن، بينما لا يتم فعل ذلك مع النصف الآخر 
التوبة وعدم ، مما يدل على استجابة السجينات للتهذيب الديني وسعيهن إلى )١٥

  .تكرار الجريمة مرة أخرى

  )١٥( جدول رقم 

h  عينة الدراسة ( هل تلتقين بالواعظ الديني مع السجينات الأخريات ؟(  

عدد الحالات مكان قضا العقوبة

 لا نعم

سجن صنعاء 
 المركزي

13 14 

 - 27 سجن عدن المركزي

 14 16 سجن تعز المركزي

 28 56 الإجمالي

  )١٦( جدول رقم 
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h  عينة الدراسة ( هل يتم تعليمك القرآن الكريم في السجن ؟(  

عدد الحالات مكان قضا العقوبة

 لا نعم

 10 17سجن صنعاء المركزي

 12 15 سجن عدن المركزي

 20 10 سجن تعز المركزي

 42 42 الإجمالي

  :تعليق على الجدولين 

على المبحوثات وتبين ) ١٦(ورقم ) ١٥(تقدم الباحث بالأسئلة الموجهة في جدول رقم 
أن بعض المبحوثات في السجون المذكورة يلتقين بالواعظ الديني وكما أنهن يتلقين 

  :التهذيب الأخلاقي . . دروساً في القرآن 

، والتي ونعني به غرس وتنمية القيم الأخلاقية السامية في نفوس المحكوم عليهن
يستمد منها المجتمع أنظمته وقوانينه، وإقناعهن بضرورة التمسك بها حتى يسلكن 

فالتهذيب الأخلاقي يعمل مع التهذيب الديني على نزع القيم . السلوك الاجتماعي القويم
الأخلاقية الفاسدة من نفس المحكوم عليها بعقوبة الحبس، وإحلال قيم جديدة متفقة مع 

لذا فهو يعمل على إعادة تكوين شخصية المحكوم . القويم بدلاً عنها السلوك الاجتماعي
  .عليها لكي تسلك في المجتمع على الوجه المطابق للقانون
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، فإنه يتعين )المحكوم عليهن ( ولأهمية وطبيعة التهذيب الأخلاقي بالنسبة للسجينات 
شخصيات من  أن يقوم به نساء متخصصات نظراً لتعدد جوانب هذا التهذيب واختلاف

يوجه إليهن، وعليه يفترض أن يتوافر لدى المهذبة الإلمام بقواعد الدين وعلوم 
الأخلاق والنفس والتربية والقانون، وأن يكون لديها القدرة على الإقناع والتأثير 

  .وكسب ثقة السجينات وأن يكون سلوكها قدوة حسنة لهن

خلاقي الواجب القيام به من قبل ولقد تضمنت اللائحة التنفيذية أسلوب التهذيب الأ
من خلال ما نصت عليه ) ذكراً أو أنثى(الواعظ الديني أو الأخصائي الاجتماعي 

  .منها) ٥(المادة 

 

  التعليـم

يعتبر التعليم أحد أساليب المعاملة العقابية التي ينبغي أن تتضمنها برامج الإصلاح 
الجنائية، وأكدت الدراسات في مجال فقد أثبتت الإحصائيات . والتأهيل داخل السجون

علم الإجرام أن كثيراً من نزلاء السجون بمن فيهم النزيلات هم من الأفراد الغير 
ولذا فتعليم المسجونات يساعد على . متعلمين، وأن هناك صلة ما بين الأمية والجريمة

كهن استئصال أحد العوامل التي تقف وراء ارتكابهن للجرائم، كما أنه يوسع مدار
وينمي قدراتهن الذهنية ويساعد على التفكير الهادئ السليم في الحكم على الأشياء 

وتقدير العواقب، مما يجعل المسجونات يغيرن من نظرتهن نحو السلوك الإجرامي، 
وبالتالي الابتعاد عنه في المستقبل، كما يساعد التعليم في إمكانية حصولهن على عمل 

المتعلمة أكثر من غير المتعلمة في الحصول على عمل،  بعد الإفراج، ففرصة المرأة
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وأيضا يساعد التعليم على اكتساب المبادئ والقيم الخلقية السامية والإلمام بمختلف 
الحقوق والواجبات في المجتمع، مما يساهم في بناء شخصية السجينة، وبالتالي 

بالمشاكل  مساعدتها على التكيف الاجتماعي داخل السجن وخارجه، وإحاطتها
الاجتماعية والأساليب الصحيحة لحلها والتغلب عليها دون اللجوء إلى الطريق 

  ) .١(الإجرامي

) ٢٠(وقد أشار المشرع اليمني إلى أهمية التعليم كأسلوب للمعاملة العقابية في المادة 
يجب أن توفر قدر الإمكان الوسائل " من قانون تنظيم السجون والتي نصت على أنه 

بة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الأميين منهم، المناس
كما يجوز إتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والإمكانية لمواصلة 

  ".دراستهم ويجب أن يكون ذلك في داخل السجن فقط 

ية ويتضح من هذا النص أن المشرع اليمني لم يشر بوضوح إلى إلزامية محو أم
  ).٢(كما فعلت العديد من التشريعات العربية) ذكوراً أو إناثاً(السجناء 

ونتيجة لذلك فإن تعليم السجينات مبادئ القراءة والكتابة لمحو أميتهن لا يتم فعلياً في 
جميع السجون المركزية، وإن تم في بعضها، فإنه لا يشمل جميع السجينات الأميات 

  .المودعات فيها

عليم العام فهناك التعليم الفني، أي تعلم إيجاده واكتساب مهنة أو حرفة وإلى جانب الت
فهو لازم للسجينات اللواتي ينقصهن التأهيل المهني والحرفي، ويشتمل على . معينة 

تدريب هؤلاء السجينات على ممارسة إحدى المهن أو الحرف التي تتفق مع ميولهن 



 دراسة قانونية
 

85 
 

وقد أشارت اللائحة التنفيذية . الإفراج واستعدادهن، لكي يتسنى لهن العيش منها بعد
  .منها) ٣٦(للقانون إلى التدريب المهني وأهدافه، وذلك في المادة 

ولكي يحقق التعليم الفني غرضه في تأهيل السجينات يشترط أن تكون المهن التي 
تتعلمها وتتدرب عليها السجينات داخل السجن لها مثيل أو شبيه في الحياة الحرة 

وهذا يساعد المفرج عنهن بعد قضائهن للعقوبة من الحصول على . خارج السجن
  .عمل وفقاً للمهن التي تعلمنَّها وتدربن عليها داخل السجن

وبالرغم من أهمية وفائدة تعلم السجينات على مهنة أو حرفة وإلزام القانون الجهات 
السجون المختصة القيام به، إلاَّ أن ذلك لا يتم في كثير من الأحوال وفي كل 

المركزية، فإذا وجد التعليم الفني في بعض السجون فإنه يقتصر غالباً على تعليم 
فقد تبيَّن من . الخياطة، كما أنه لا يشمل تعليم جميع السجينات، وإنما البعض منهن

فقط من إجمالي السجينات المبحوثات %  ٤٢خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها أن 
  .ةيتم تعليمهن الخياط

أما أهمية وجود مكتبة داخل السجن كإحدى وسائل التعليم يرجع إلى ما أثبتته التجربة 
من أن المحكوم عليها التي تجيد القراءة والكتابة أو التي عندها مستوى معين من 
التعليم تكون أكثر ميلاً للقراءة داخل السجن منه في حياتها العادية خارج السجن، 

ولهذا السبب ينبغي إنشاء مكتبة داخل كل سجن . لوقت الفراغ وذلك دفعاً للملل وقتلاً
وتزويدها بمختلف الكتب الدينية والقانونية والثقافية وغيرها، إضافة إلى المجلات 

  .والصحف المختلفة، وهذا سيساعد على الاطلاع والتثقيف الذاتي للسجينة
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من ) ٤٠(ررت القاعدة وتأكيداً على أهمية المكتبة في تثقيف المحكوم عليهن، فقد ق
يجب أن يكون لكل مؤسسة عقابية " قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه 

مكتبة تخصص لاستعمال جميع طوائف المسجونين، وتشمل على قدر كاف من الكتب 
  ".الترويحية والثقافية، ويجب أن يشجع المسجونين على الاستفادة منها استفادة كاملة 

  مل العقابيالع: خامساً 

إن العمل العقابي داخل السجون يعتبر في التشريع اليمني جزءً من تنفيذ العقوبة وليس 
فالعمل العقابي له أهمية كبيرة في . عقوبة بذاتها، أي أنه أحد أساليب المعاملة العقابية

  .تربية وتأديب السجينات، إلى جانب أهميته الصحية والاقتصادية

. العقابي هو إصلاح وتأهيل المحكوم عليهن بعقوبة الحبس إن الغرض الأساسي للعمل
أن يكون العمل مستهدفاً " من قانون تنظيم السجون على ) ١٧(حيث نصت المادة 

تأهيل السجين وتدريسه مهنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطناً 
تتفق مع ميولها وقدراتها فتدريب المحكوم عليها على اكتساب حرفة أو مهنة . صالحاً

الشخصية، سيساعدها بعد الإفراج على الحصول على عمل شريف ومن ثم على حياة 
  .كريمة في المجتمع

وللعمل العقابي شروط معينة، من شأنها العمل على تحقيق الأغراض المستهدفة منه، 
وهذه . والمتمثلة في جعله عملاً يحمل طابع الإصلاح والتأهيل بالنسبة للسجينات

  :الشروط وردت في نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، وهي كالتالي 

  .أن يكون العمل مستهدفاً تأهيل السجين وتدريبه مهنياً.  ١
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أن يكون العمل مماثلاً للعمل الحر، أي مشابه في نوعيته لتلك الأعمال التي .  ٢
  .تمارس في المجتمع

عملاً زراعياً أو صناعياً أو حرفياً، بحيث يتفق مع أن يكون العمل متنوعاً، أي .  ٣
  .ميول وقدرات السجينة وتأهيلها

  .أن يكون العمل بمقابل، ويعني مقابل أجر معين يدفع للسجينة لقاء عملها.  ٤

ساعات مع مراعاة  ٦ساعات ولا تزيد عن  ٤أن لا تقل ساعات العمل عن .  ٥
ن لا يكون العمل في العطل الأسبوعية الحالة الصحية للمرأة السجينة كما يجب أ

  .والرسمية

  .أن يكون العمل منتجاً، أي له قيمة إنتاجيه.  ٦

وحفاظاً وتأميناً على صحة السجينات وحياتهن أثناء تأديتهن للعمل، فقد أحاطهن 
من قانون تنظيم السجون ) ١٨(المشرع اليمني ببعض الضمانات، حيث أشارت المادة 

وسائل الأمن الصناعي في محلات عمل السجينات على نحو إلى ضرورة توفير 
من نفس ) ١٩(مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن، كما أشارت المادة 

  .القانون على منحهن تعويضات عن إصابات العمل وفقاً لقانون العمل

صبح حقاً من فالعمل العقابي لم يعد واجباً مفروضاً على المرأة السجينة القيام به، بل أ
حقوقها ينبغي أن تمارسه ويجب على الدولة الوفاء به ودفع أجراً مقابله، إلاَّ أن هذا 

الوفاء لم يتحقق على الصعيد العملي، حيث أن معظم السجينات لا يعملن في أية مهنة 
  .أو حرفة داخل السجون، وإن كان البعض من السجينات يتدربن على مهنة الخياطة
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ات بعمل ما ينبغي أولاً توفير أدوات وآلات العمل والمواد الخام ولإلحاق السجين
وإنشاء الورش والمعامل المختلفة داخل السجون، وإحضار الكادر المؤهل لتدريب 

  .السجينات على ذلك، وهو ما تفتقده السجون اليمنية

  الرعاية الصحية: سادساً 

إذا كانت الرعاية الصحية من متطلبات الإنسان الضرورية في المجتمع، فإن هذا 
المفهوم لا يشذ بالنسبة للمحكوم عليهم في السجون، وخاصة بعد ما تأكدت النظرة 

  ).١(حيالهم  هالحديثة في تبني سياسة علاجية وتأهيلي

هيلها، حيث أن تهدف الرعاية الصحية إلى إصلاح المحكوم عليها بعقوبة الحبس وتأ
كثير من السجينات يعانين من أمراض نفسية أو عقلية أو عضوية قد تكون أحد 

الأسباب التي دفعتهن إلى ارتكاب الجريمة، ولذا يتعين بحكم الضرورة علاجهن من 
. تلك الأمراض لكي يتسنى تأهيلهن ومن ثم عودتهن إلى المجتمع مواطنات صالحات

م بالرعاية الصحية للسجينات يؤدي إلى احتفاظهن ومن ناحية أخرى، فإن الاهتما
بصحتهن الجيدة ومن ثم الاستجابة المطلوبة للأساليب العقابية الأخرى، وبصفة 

خاصة العمل العقابي كما أنها تؤدي إلى الوقاية من الأمراض المعدية التي قد تصيب 
  .السجون السجينات وتمنع من انتشارها بينهن نتيجة للاختلاط والازدحام داخل

إن رعاية السجينات صحياً هو حق من حقوقهن، ولذا يجب أن تلتزم به الدولة دون 
" من قانون تنظيم السجون، حيث نصت على أنه ) ٢٣(وهذا ما أكدته المادة . مقابل

يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج 
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ية والوقائية لهم وتعيين الأطباء المتخصصين بالتنسيق السجناء وتوفير الرعاية الصح
  "مع وزارة الصحة العامة 

وعليه يجب على إدارات السجون أن تراعي الاشتراطات الصحية التي تحفظ للمحكوم 
عليها آدميتها، ولذا يتعين أن يكون مبنى السجن ملائماً لقضاء السجينات لعقوبات 

عاة القواعد الصحية فيه كأسلوب للوقاية من الحبس الصادرة بحقهن، حيث يجب مرا
ومن هذه القواعد أن تكون مساحة السجن واسعة وتحتوي على أقسام . الأمراض

متعددة، منها ماهو مخصص للنوم، وللطعام، وللمطالعة أو ضرورة توافر الشروط 
الصحية من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة، وأيضاً من حيث اتساع مساحة 

  .لمنع ازدحام النزيلات لما ينتج عنه من أضرار الزنزانات

فالرعاية الصحية لا تقتصر فقط على علاج المرضى من السجينات، بل تمتد لتشمل 
  :فالأساليب الوقائية تشمل التالي . أساليب وقائية أخرى

نظافة مبنى السجن والزنزانات التي بداخله، وأيضا توافر الإضاءة والتهوية الكافية . أ
ع مساحة الزنزانات الجماعية لمنع ازدحام النزيلات، لما ينتج عنه من أضرار واتسا

  .صحية، وأيضاً نظافة المراحيض والحمامات بصورة مستمرة ودائمة

وبالرغم من أهمية ما تقدم في وقائية السجينات من الأمراض، إلاَّ أن ذلك لا يتحقق 
أقسام النساء فيها تفتقر  دائماً وفي جميع السجون، حيث أن بعض السجون، وخاصةً

  ).١(إلى النظافة والتهوية الكافية واتساع مساحة الزنزانات 

النظافة الشخصية للسجينات، والتي تعتبر من أهم وسائل الوقاية من الأمراض ، . ب
حيث يجب على إدارة السجن الإشراف على نظافة المحكوم عليهن، سواءً فيما يتعلق 
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بسهن و، لتحقيق ذلك يجب عليها أن توفر المياه بصورة بنظافة أجسامهن ونظافة ملا
  .دائمة ومستمرة وتوفير الملابس والفراش النظيف والملائم

وبالرغم من أهمية المياه في النظافة الشخصية للسجينات ووقايتهن من الأمراض، إلاَّ 
أنها غير متوفرة بصورة دائمة في بعض السجون، وخاصةً سجن تعز المركزي، 

توافر المياه فيه إما بصورة نادرة أو أحياناً وذلك وفقاً لإجابات السجينات حيث ت
  .المبحوثات

على ضرورة النظافة ) ١٥القاعدة (وقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
يجب أن يلزم المسجونين بمراعاة : " حيث نصت على أنه. الشخصية للمحكوم عليهم

ب أن يزودوا بالمياه وبأدوات النظافة اللازمة للمحافظة النظافة الشخصية، ولذلك يج
، فيما لم يتم الإشارة إليها في قانون تنظيم السجون اليمني "على صحتهم ونظافتهم 

  .ولائحته التنفيذية

الغذاء الجيد والكافي للسجينات، حيث يجب أن يكون كافياً ومتنوعاً وذو قيمة . ج
سجينات ووقايتهن من الأمراض، وأن يتم إعداده غذائية، وذلك للمحافظة على صحة ال

من ) ٢٥(بطريقة نظيفة وأن يقدم بطريقة لائقة، وبهذا الخصوص فقد نصت المادة 
الذين يعملون في أعمال ) ذكوراً أو إناثاً( المسجونين : " اللائحة التنفيذية على أن

المسجونين أو لا يجوز تشغيلهم في أي عمل يتصل بأغذية ) داخل السجن ( النظافة 
كما يجب تقرير غذاء خاص للسجينات الحوامل والمرضعات أو ". مياه الشرب 

  .السجينات المريضات الخاضعات للعلاج



 دراسة قانونية
 

91 
 

وبالرغم من أهمية الغذاء الجيد والكافي للسجينات في الحفاظ على صحتهن ووقايتهن 
صنعاء، من الأمراض، إلا أنه لا يتوافر دائماً وفي جميع السجون، وخاصةً سجن 

، كما أنه في بعض الحالات يقدم للسجينات مرة ) ١٧انظر الجدول رقم ( وتعز 
واحدة في اليوم، وخاصةً في سجن تعز المركزي، حيث أكدن على ذلك جميع 

  .المبحوثات من السجينات في سجن تعز المركزي

  يوضَّح مستوى الطعام المقدم للسجينات حسب إجابات المبحوثات) ١٧(جدول رقم 

الإجمالي عدد الحـــــالاتوعيــــة الطعـــــامن

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 37 - 27 10 جيد

 39 30 - 9 لا بأس

 8 - - 8 سيء

 84 30 27 27 الإجمالي

أما الأساليب العلاجية فتتلخص في قيام طبيب السجن بفحص السجينات من المرضى 
فالرعاية الصحية لا تقتصر على وقاية السجينات من مختلف الأمراض . وعلاجهن

التي قد يصبن بها، بل تشمل أيضا العلاج الطبي للأمراض التي ثبت إصابتهن بها 
أمراض الغدد والأمراض النفسية خاصة التي لها تأثير على سلوكهن الإجرامي ك

ولذا ينبغي على طبيب السجن القيام بمعاينة كل سجينة لدى دخولها السجن . والعقلية
وقبل إطلاق سراحها، وأيضا القيام بفحص وعلاج السجينات من المرضى في أثناء 

وفي الحالات التي يتطلب علاج السجينة خارج . قضائهن لفترة العقوبة داخل السجن
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من ) ٢٦(وهذا ما نصت عليه المادة . يأمر الطبيب بنقلها إلى أقرب مستشفى السجن
  .قانون تنظيم السجون

فالفحص الطبي للسجينات، وبالرغم من أهميته في الكشف عن الأمراض وعلاجها، 
لا يتم دائماً، وإنما في حالة إذا تعرضت السجينة للمرض، حيث تبيَّن  إلاَّ أن القيام به

  .من إجمالي المبحوثات تم فحصهن طبياً، بينما لم يتم فحص الأخريات%  ٦٨لنا أن 

كما خص المشرع اليمني السجينة الحامل قبل الوضع وبعده بالعناية والرعاية الطبية 
فالمرأة الحامل المحكوم عليها ) . ١(مختصالخاصة واللازمة وفقاً لتوصية الطبيب ال

  :بعقوبة الحبس يجب أن تخص برعاية خاصة تتضمن الأمور التالية 

  .حسن التغذية بما يناسب حالة الحمل - 

  .الإشراف الطبي على حالة الحمل وتطوراتها ومراحلها - 

  .توفير قدر من الراحة الجسدية، وذلك بتخفيف الأعباء العملية - 

الجزاءات التأديبية عليها في حالة مخالفتها لأنظمة ولوائح السجن،  عدم تطبيق - 
  .والتي نص عليها القانون

توفير مكان مناسب للولادة تحت إشراف طبي أو نقل الحامل إلى المستشفى، إذا  - 
  .اقتضى الأمر ذلك

ولتوفير الخدمات الطبية للسجينات ينبغي أن يكون لكل سجن عيادة طبية يتواجد فيها 
طباء متخصصون، ولا سيما في الطب النفسي والعقلي، كما يجب أن يتوافر فيها كل أ
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الأدوات والمستحضرات والأجهزة الطبية اللازمة التي تسمح بتوفير العلاج والعناية 
  .المناسبة للمرضى من السجينات

  صلـة السجينـات بالمجتمع: سابعاً 

أساليب المعاملة الإنسانية تجاه  إن إتاحة الفرصة للتواصل مع المجتمع يعتبر أحد
السجينات، ولذا ينبغي على إدارة السجن أن تحافظ على الصلة القائمة بين السجينات 

والمجتمع، لأن ذلك سيساعد على محو تلك الآثار السيئة لسلب الحرية والمحافظة 
ذلك، إضافة إلى . على الإمكانيات البدنية والنفسية للسجينات على نحو يمهد لتأهيلهن

فان المحافظة على صلة السجينة بعائلتها من خلال علمها بأخبار أفراد العائلة 
والأحداث المهمة التي تتعرض لها العائلة، وأيضاً جعل أسرتها على دراية بأحوالها 

  .يعمل على تهدئة حالتها النفسية ، وبالتالي الاستجابة لبرامج الإصلاح والتأهيل

السجون إلى المحافظة على هذه الصلة، حيث أوجبت المـادة ولقد أشار قانون تنظيم 
منه إدارة السجن على إشعار أسرة المسجونة بمكان وجودها ، وأيضاً إشعارها ) ٩(

  .إذا تم نقلها إلى سجن آخر

كما حدد المشرع اليمني أوجه الصلة بين المرأة المسجونة والمجتمع من خلال 
من القانون ) ٣٠(لتنفيذية، حيث نصت المادة نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته ا

تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون " على أن 
  :التسهيلات التالية 

  .مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه. أ 
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  .استلام المراسلات والرد عليها. ب 

  .استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها. ج

ة بين السجينات والمجتمع تتم أساساً عن طريق الزيارات والمراسلة وعليه، فإن الصل
إضافةً إلى الخروج المؤقت لبعض السجينات من السجن لاعتبارات إنسانية مرتبطة 

بظروف عائلية قهرية مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو إصابته بمرض خطير يهدد 
  ).١(حياته

للسجينات الحق في مقابلة أقربائهن  وبالرغم من تلك النصوص القانونية التي تضمن
وصديقاتهن ومراسلتهم، إلاَّ أن تطبيق هذه النصوص لا يتم في كثير من الحالات، 

من المبحوثات لا يسمح لهن بمقابلة ذويهن أو % ٢٢حيث تشير هذه الدراسة إلى أن 
 منهن يقابلن أقربائهن أو صديقاتهن بصورة نادرة% ٣٣أقربائهن أو صديقاتهن، وأن 

، كما أن المراسلة والخروج المؤقت من السجن )١٨انظر الجدول رقم (أو أحياناً 
لظروف قاهرة لا يُسمح بها من قبل إدارات السجون على الرغم من أن قانون تنظيم 

إضافةً إلى ذلك فإن القانون . السجون ولائحته التنفيذية يعطيان للسجينة الحق في ذلك
الحق في الاتصال بأهله عن طريق الهاتف أو ) ىذكراً أو أنث(لا يعطي للسجين 

استلام المكالمات، مع أن ذلك ضروري ، وخاصةً في حالات معينة مثل بُعد المنطقة 
التي يسكن فيها أقارب السجين عن السجن، أو في حالة إذا حدث أمراً مهماً أو خطيراً 

  .ينبغي الإفصاح عنه

  ت لأقاربهن وصديقاتهنيوضِّح مدى مقابلة المبحوثا) ١٨(جدول رقم 
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الإجمالي عدد الحـــــالات مقابلة الأقارب والصديقات

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 29 14 11 4 دائما

 20 9 1 10 أحيانا

 8 1 1 6 نادرا

 27 6 14 7 لا يسمح

 84 30 27 27 الإجمالي

  :الرعاية الاجتماعية : ثامناً 

مساعدة السجينة في حل مشاكلها الأسرية أو المادية لكي تتجه الرعاية الاجتماعية إلى 
يتوافر لها الهدوء النفسي، وبالتالي الاستجابة لبرامج التهذيب والتأهيل، كما أنها تعمل 

على مساعدتها في قضاء أوقات فراغها داخل السجن على النحو الذي يكفل لبرامج 
مج معينة للنشاطات الثقافية التأهيل من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال تحديد برا

  .والرياضية والترفيهيـــة

ونظراً لأهمية الرعاية الاجتماعية في تأهيل السجينات فقد أوكل المشرع اليمني 
من قانون تنظيم ) ٢١(للاختصاصي الاجتماعي للقيام بهذا الدور، ولذا قرر في المادة 
جتماعية والنفسية، السجون أن يكون لكل سجن اختصاصي أو أكثر في العلوم الا

في حل مشاكلهم، إضافة إلى إقناعهم ) ذكوراً أو إناثاً(تكون مهمته مساعدة المسجونين 
بأهمية الاستجابة لأساليب المعاملة العقابية كونها تهدف إلى تأهيلهم لاندماجهم في 

  .المجتمع بعد الإفراج
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ن قبل الاختصاصي وقد تضمنت اللائحة التنفيذية بعض المهام الواجب القيام بها م
يتولى الاختصاصي الاجتماعي " منها على أن ) ٥(الاجتماعي، حيث نصت المادة 

  :القيام بالواجبات التالية 

مساعدة المسجون في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية علاقاته الأسرية .  ١
  .وعلاقاته في محيط السجن

مساعدة، وإخبار وزارة  حصر وتسجيل حالات أسر المسجونين التي تحتاج إلى.  ٢
  .الشئون الاجتماعية بذلك عن طريق مدير السجن

تعريف المسجون بمجتمع السجن وأهدافه ونظام المعاملة وتشجيعه على أهمية .  ٣
  ".تجاوبه مع النظم والأنشطة في السجن 

ومع ذلك فإنه يلاحظ عدم الاهتمام بالرعاية الاجتماعية داخل السجون وبالشكل 
فقط % ٤٣المطلوب، حيث يتضح من مقابلات المبحوثات واستمارات الاستبيان أن 

  ).١٩انظر الجدول رقم (من المبحوثات يلتقين بالباحثة الاجتماعية بصورة شبه دائمة 

  حثة الاجتماعية للمبحوثاتيوضَّح مدى مقابلة البا) ١٩(جدول رقم 

الإجمالي عدد الحـــــالات مقابلة الباحثة الاجتماعية

 سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 36 9 19 8 غالبا

 21 9 5 7 أحيانا
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 10 3 3 4 نادرا

 17 9 - 8 لاتلتقي

 84 30 27 27 الإجمالي

لا تحقق في كثير من كما أن المقابلات التي تتم بين الباحثة الاجتماعية والسجينات 
الأحيان هدفها الأساسي وهو مساعدة السجينة في حل مشاكلها الشخصية والأسرية 

  ).٢٠انظر الجدول رقم (

  يوضَّح طبيعة المساعدات التي تقدمها الباحثة الاجتماعية) ٢٠(جدول رقم 

  للسجينات وفقاً لآراء المبحوثات

الإجمالي عدد الحـــــالات مقابلة الباحثة الاجتماعية

سجن تعزسجن عدنسجن صنعاء
 

 12 1 11 - حل المشاكل الأسرية

التخفيف من الألم والمعاناة في 
 السجن

15 19 11 45 

 25 7 10 8 التوجيه والارشاد

 12 8 - 4 لا أعرف غير مبين

أما من ناحية تنظيم أوقات فراغ السجينات داخل السجن فيعتبر من أساليب المعاملة، 
وهذا ما أشار إليه قانون تنظيم السجون من خلال . حيث يهدف إلى الإصلاح والتأهيل

يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ " منه، والتي نصت على أنه ) ٢٢(المادة 
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، إلاَّ أنه مع ذلك لا "ارسة النشاط الرياضي والترفيهي السجناء وإتاحة الفرصة لهم لمم
  .يمارس أي نشاط رياضي أو ثقافي في أقسام النساء داخل السجون اليمنية

ولقد أوصت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بالاستغلال الجيد لأوقات 
في السجون  ينبغي أن تنظم" على أنه ) ٧٨(فراغ المسجونين، حيث نصت القاعدة 

  ".الأنشطة الترويحية والثقافية، وذلك حرصاً على الصحة البدنية والعقلية للسجينات 

إن الرعاية الاجتماعية للسجينات ينبغي ألاَّ تنحصر داخل السجون، بل يجب أن تمتد 
إلى خارجها، وذلك من خلال تقديم المساعدات المعنوية والمادية للسجينات المفرج 

عدة في حل مشاكلهن الأسرية والمالية، منحهن مبلغ من المال عنهن مثل المسا
كمعونة لتساعدها على مواجهة الحياة، إيجاد مأوى لمن ليس لهن سكن، مساعدتهن 
في الحصول على عمل مناسب لكي يستطيعن من خلاله التكسب المشروع والعيش 

ابتهن في استقرار نفسي واجتماعي، توفير العلاج المجاني لهن في حالة إص
، حيث أن تقديم هذا العون وتلك المساعدات يقع على عاتق الدولة ) ١(بالمرض

م في المواد ١٩٩٦أساساً، وهذا ما نص عليه قانون الرعاية الاجتماعية اليمني لعام 
  .منه) ١٢، ٨(

إن نجاح برامج الإصلاح والتأهيل والتي تحتوي على أساليب المعاملة السابقة الذكر 
ساء يتوقف على المستوى الذي وصلن إليه السجينات من حيث داخل سجون الن

إصلاحهن وتأهيلهن ومدى استفادتهن من تلك البرامج في الاعتماد على النفس 
والسعي إلى البحث عن عمل شريف من خلال المهن التي تعلمنهن وتدربن عليهن 

دافع الحصول داخل السجن، خاصةً وأن الكثير منهن ارتكبن الجرائم كالزنا والسرقة ب
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فقط من % ١٧ولذا فقد تبيَّن لنا أن . على المال لكونهن فقيرات وعاطلات عن العمل
% ٧٦السجينات المبحوثات سيسعين إلى البحث عن عمل بعد الإفراج عنهن، بينما 

وهذا قد يدل على عدم تعلم . سيقعدن في بيوتهن أو لا يعرفن ماذا سيفعلن بعد الإفراج
فة أو مهنة معينة داخل السجن، إضافة إلى شعورهن باليأس الكثير منهن على حر

والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل نتيجة لضعف تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل أو 
  .عدم تطبيقها أصلاً

فثمرة نجاح أساليب المعاملة العقابية داخل السجن، والتي تضمنتها برامج الإصلاح 
إلى حظيرة المجتمع يتمثلان في الإفراج النهائي وفرحة السجينة بالعودة مرة أخرى 

عنها في اليوم المحدد للإفراج، إلاَّ أن هذا النجاح وتلك الفرحة لا يتحققان في الواقع 
العملي عند البعض من السجينات بسبب عدم الإفراج عنهن بعد قضائهن للعقوبة 

أن القانون لم بحجة عدم حضور أقاربهن أو ذويهن لاستلامهن أو لاصطحابهن، مع 
ينص على ذلك الشرط للإفراج عنهن، بل على العكس حيث يلزم القانون النيابة 

قيدت حريته لمدة أطول مما ) ذكر أو أنثى(العامة بالإفراج الفوري عن كل شخص 
فإذا تم التطبيق ذلك ). ١(هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي

دي إلى بقاء الكثير من السجينات في السجون بالرغم الشرط الغير قانوني، فإنه سيؤ
حيث . من انتهاء فترة عقوباتهن، نتيجة لتخلي أقاربهن وذويهن عنهن وتبرؤهم منهن

تبيَّن لنا من خلال مقابلات السجينات المبحوثات واستمارات الاستبيان الموجهة لهن 
عنهن لمرافقتهن،  منهن لن يحضر أحداً من أقاربهن وذويهن عند الإفراج% ٢٧أن 

  .وذلك لتبرئهم منهن بمجرد توقيفهن 
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وبالرغم من اهتمام المشرع اليمني بالمرأة السجينة من خلال تلك الأساليب المختلفة 
لمعاملتها ذات الطابع الإنساني والإصلاحي والتأهيلي، إلاَّ أن الواقع التطبيقي يؤكد في 

ما لمسناه أثناء قيامنا بالدراسة الميدانية وهذا . كثير من الحالات أن الأمر خلافاً لذلك
ومحافظتي عدن وتعز، وما أكدته ) صنعاء(في السجون المركزية لأمانة العاصمة 

أيضاً تلك اللجان الرسمية التي نزلت إلى السجون المركزية في كثير من المحافظات 
ول أوضاع ، إضافة إلى ما أثبتته بعض الدراسات الميدانية التي أجريت ح)٢(اليمنية

، إلا أنه مع ذلك يلاحظ في السنوات الأخيرة أن ) ٣(السجينات في الجمهورية اليمنية 
هناك جهود تبذل من قبل السلطات المختصة في سبيل تحسين أوضاع السجون 

وظروف السجناء فيها، وخاصة الإناث منهم، وهذا ما تأكد لنا أثناء زياراتنا للسجون 
عدن، /الدراسة، وخاصة سجن المنصورة المركزية مالسابقة الذكر لإجراء هذه 

  .وسجن صنعاء المركزي

 

  صلة المرأة بالجريمة بصفتها مجني عليها

  :تمهيـــــــد

إن الجريمة كظاهرة اجتماعية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع اليمني أفراداً 
وجماعات ومؤسسات دولة، كما أن آثارها الضارة تمتد إلى أضعف فئات المجتمع، 
وهي فئة المرأة بحيث تمس بحقوقها المختلفة التي كفلها الدستور والقوانين اليمنية، 

رتكباً للجريمة، إلا أن نسبة إجرامها ضئيلة على الرغم من أن المرأة ذاتها تكون م
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وهذا ما أوضحناه سابقاً في الفصل الأول من هذه الدراسة، كما أن . مقارنة بالرجل
  .جرائمها قليلة مقارنة بما يرتكب ضدها من جرائم

فالإحصائيات الجنائية الرسمية في الجمهورية اليمنية تشير إلى أن النساء كثيراً ما 
جرائم المختلفة، وخاصة جرائم العنف، حيث تفيد الإحصائيات الصادرة يقعن ضحايا لل

عن وزارة الداخلية أن جرائم العنف الموجهة ضد النساء تشكل تقريباً ثلث جرائم 
جرائم القتل العمد وغير : العنف المسجلة، وتعتبر أكثر جرائم العنف استهدافاً للنساء

لاغتصاب، بالإضافة إلى الانتحار الناتج العمد، والإيذاء الجسماني، والاختطاف، وا
، إلا أنه رغم ذلك فإن هذه النسبة لا تشكل الحجم الحقيقي ) ١(عن الخلافات العائلية

لجرائم العنف الواقعة على النساء، وذلك لعدم الإبلاغ عن الكثير من هذه الجرائم 
  .للأسباب مختلفة سنعرضها لاحقاً عند الحديث حول هذه الجرائم بالتفصي

لقد كفل المشرع اليمني للمرأة حماية قانونية، وذلك من خلال تجريم تلك الأفعال 
" الخطيرة التي تمس حقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين المختلفة، 

فالنساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه 
  ).من الدستور ٣١ المادة(، "الشريعة وينص عليه القانون 

وهذا التجريم للأفعال التي تشكل ضرراً بالحقوق الأساسية للمرأة اليمنية كحقها في 
الحياة وسلامة الجسد، وحقها في الحفاظ على عرضها وشرفها، وحقها في الحرية 

الخ تضمنته نصوص قانون الجرائم ... الشخصية، وحقها في امتلاك المال والأشياء
فهذه النصوص إلى جانب بيانها لتلك الأفعال التي . م١٩٩٤لسنة  )١٢(والعقوبات رقم

  .تعتبر جرائم حددَّت العقوبات الواجب توقيعها على مرتكبيها
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وعليه سوف نتناول أهم تلك الأفعال المجرَّمة وأكثرها حدوثاً ومساساً بحقوق المرأة 
  .وذلك في ثلاثة فصول مستقلة

ة الماسة بحق المرأة اليمنية في الحياة وسلامة للأفعال المجرَّم: نخصص الفصل الأول
الأفعال المجرَّمة الماسة بحق المرأة اليمنية في : الجسد، بينما نتناول في الفصل الثاني

الأفعال المجرَّمة : الحفاظ على عرضها وشرفها، أما الفصل الثالث سنعرض فيه
  .الماسة بحق المرأة اليمنية في امتلاك الأموال والأشياء

 فعال المجرَّمة الماسة بحق المرأة في الحياة وسلامة الجسدالأ

 :تمهيـــــــد

 لقد خلق االله الإنسان، ذكراً وأنثى، وجعله من أعظم وأهم وأكرم مخلوقاته، فكرَّمه

 ولقد كرَّمنا بني آدم، وحملناهم في البر. (تكريماً، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً

 .(١)(وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً  والبحر ورزقناهم من الطيبات

الحياة والحرية  لكل فرد الحق في" كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 
 .(٣المادة " (وسلامة شخصه 

 فأفعال الاعتداء على الحياة وسلامة الجسد من أخطر الأفعال التي تمس الإنسان،

يجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسه من وخاصة المرأة باعتبارها مخلوق ضعيف 
 .يطال حياته وسلامة جسمه أي عدوان

ونظراً لخطورة هذه الأفعال فقد خصص المشرع اليمني فصلاً كاملاً من الباب 
الاعتداء على " من الكتاب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان  العاشر
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 ." الجسم حياة وسلامة

متعددة  لتي يمكن أن تقع على حياة المرأة اليمنية وسلامة جسمهاإن أفعال الاعتداء ا
 ومتنوعة كالقتل بمختلف أشكاله العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، وأيضاً الجرح

 : والضرب والإجهاض وختان الإناث، وهذه الأفعال المختلفة سنعرضها فيما يلي

 المبحث الأول

 القتـــــــــــــــل

 يغضب االله من أفعال عباده المخلوقين أن يعملوا على إزهاق الروحإن من أعظم ما 

 المستقرة في الإنسان، ذكراً أو أنثى والذي كرَّمه االله ذلك التكريم، فيهدَّمون بذلك

 " :قال تعالى مخاطباً ملائكته) . ١(البنيان الذي سواه االله بيده، ونفخ فيه من روحه

 .(٢" (له ساجدين  فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا

 لقد عرَّف القتل بأنه إزهاق روح إنسان آخر خلافاً لما هو مقرر شرعاً وقانوناً،

ويتضح من هذا التعريف أن موضوع جريمة القتل هو حياة الإنسان، ذكراً كان أو 
من قانون الجرائم والعقوبات ) ٢٣٠(فحياة الإنسان أو النفس نصت عليه المادة  .أنثى

يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه، سواءً  " :بقولها
الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه، وسواء قطع حبل سرته أم لم  كانت

حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق  يقطع وتثبت
 ." معها الحياة

 كن القول أن المرأة تعتبر موضوعاً لجريمة القتل منذ لحظةومن خلال هذا النص يم
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 إلاَّ أن القانون يتطلب منها أن تكون معصومة لكي تتمتع. خروجها حية من بطن أمها

 بالحماية القانونية، أي بحماية حقها في الحياة، فحياتها لا تكون جديرة بالحماية

ا صيانة الإنسان في دمه وماله، والعصمة يقصد به. الجنائية إلاَّ إذا كانت معصومة
حمايتها وعدم إهدارها إلاَّ في الحالات التي تقررها نصوص شرعية أو  أي

من قانون الجرائم ) ٢٣١(والإنسان يكون معصوماً وفقاً للمادة  .(٣(وضعية
 :الحالات التالية والعقوبات اليمني في

 .المسلم أياً كانت جنسيته-1

 .اليمني أياً كانت ديانته-2

 .من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة-3

 من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الآمان-4

 .ويعتبر الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة. قائماً

أن  اليمني أعتبر المرأة اليمنية معصومة، أي وما يهمنا من هذا النص هو أن المشرَّع
مسلمة أو  قتلها محرَّماً شرعاً وقانوناً وحياتها تقع تحت الحماية الجنائية، سواءً كانت

المرأة  فالقانون لم يشترط أن تكون" غير مسلمة، طالما أنها تحمل الجنسية اليمنية 
 على تعريف العصمة في كما أنه جرى الاتفاق. اليمنية مسلمة لاعتبارها معصومة

 الشريعة الإسلامية في كونها تتحقق بإسلام الإنسان أياً كانت جنسيته، وذلك استناداً

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام والقائل 
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله  أشهدوا

،)صلى االله عليه وسلم(وموقف المشرَّع اليمني يستند إلى حديث الرسول محمد  .(١)(
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، فلقد ثبت فــي الأثر أن )تشمل الذمي والمستأمن(يوسع من دائرة العصمة  والذي
أنا أحق بمن : " الكريم محمد صلى االله عليه وسلم، أفاد مؤمناً بكافر وقوله الرسول

ن الغير مسلم وهو ما يسمى بالذمي هو محط فالمواط). ٢" (ذمتــــــه  وفي
برعويته للدولة ومواطنته فيها، وهذه الرعوية والمواطنة تنشئ  عصمة تحققت له

 .(٣"(والصيانة  عهداً له في الأمانة

 :توجد في الصور التالية - كما سبق الإشارة إليها - وجريمة القتل

 القتل العمد: أولاً

 يكون الجاني عالماً بخطورة الفعل الذي يرتكبه ويعتبر من أخطر جرائم القتل، حيث

 كونه فعلاً مجرَّماً شرعاً وقانوناً ويترتب عنه نتائج ضارة، ورغم ذلك تتجه إرادته

إلى ارتكابه والسعي إلى تحقيق النتيجة التي يريد حصولها، وتزداد خطورة هذه 
 .امرأة عندما تكون مصحوبة بسبق الإصرار والترصد، والمجني عليه الجريمة

 ونظراً لخطورة هذه الجريمة فقد جعل المشرَّع اليمني عقوبتها الإعدام قصاصاً، فقد

من قتل نفساً معصومة : " من قانون الجرائم والعقوبات على أنه) ٢٣٤(نصت المادة 
 كتبنا عليهم فيها أن النفس" استناداً لقوله تعالى ... " يعاقب بالإعدام قصاصاً عمداً

 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في: " ، وقوله تعالى)١... " (بالنفس

 .(٢... "(القتلى

 وتشير بعض الإحصائيات الجنائية من واقع السجلات الرسمية إن عدد جرائم القتل

 جريمة، بينما) ٦٦(م بلغ ١٩٩٦العمد المرتكبة ضد النساء في الجمهورية اليمنية لعام 

 وهذا يعني أن هناك زيادة في هذا النوع من). ٣(جريمة ) ١٠٨(م بلغ ١٩٩٧في عام 
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 .الجرائم

 وتختلف الأسباب المؤدية إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم ضد النساء اليمنيات،

ولعل أبرزها المشاكل الأسرية بمختلف أنواعها، إضافة إلى دوافع الاستيلاء على 
 .رها من الأسبابوالعادات والتقاليد كالثأر وغسل الشرف والعار وغي المال

الخ،  ...فالمشاكل الأسرية قد تحدث بين المرأة وزوجها أو بينها وبين أبوها أو أخوتها
 ولكن أغلب هذه المشاكل هي التي تحصل بين المرأة وزوجها نتيجة لعدم التوافق أو

 الانسجام في الحياة الزوجية، وذلك نظراً للاختلاف القائم بينهما من حيث السن أو

 التعليمي أو الثقافي أو الانتماء الأسري أو بسبب المصاعب المادية أو تدخل المستوى

... الأقارب في حياتهما الزوجية أو الزواج من أخرى أو الغيرة أو الخيانة الزوجية
وقد تصل هذه المشاكل إلى حد تدفع الزوج إلى الإقدام على ارتكاب جريمة القتل  الخ

اسات أن نسبة كبيرة من جرائم القتل الواقعة من زوجته، حيث تؤكد الدر للتخلص
مصدرها المشاكل الأسرية ومرتكبيها من أقرباء المرأة، وخاصة الزوج  على النساء

، كما أن جرائم قتل الزوجات ترتكب أكثر في ) ٢٢و  21 انظر الجدول رقم(
 .(٢٣انظر الجدول رقم (الأرياف 

وخاصةً  ء على مال المرأة أو ميراثها ،كما أن هناك حالات للقتل العمد بدافع الاستيلا
 .إذا كان عندها مالاً كثيراً وليس لها ورثة

جرائم القتل  يوضَّح صلة القرابة بين الجاني والمجني عليها في) ٢١(جدول رقم 
 م٩٧ - ٩٦والشروع فيه المرتكبة في الجمهورية اليمنية لعامي 



 دراسة قانونية
 

107 
 

م1997م1996

 16 16 ابنة

 40 24 زوجة

 12 4 أم

 36 26 أخت

 140 46 أخرى

 174 68 غير مبين

 418 184الإجـــمــــــالي

h محمد عوض باعبيد، مرجع سابق. د: المصدر. 

 يوضَّح حجم جريمة قتل الزوجات من قبل أزواجهن في) ٢٢(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -٩٨الجمهورية اليمنية للأعوام 

الإجمالي 2002 20002001م1999م1998

 89 18 15 21 21 14 قتل الزوجة

h وزارة الداخلية، إدارة التخطيط والمعلومات والبحوث: المصدر. 

 يوضَّح عدد جرائم قتل الزوجات في بعض محافظات) ٢٣(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -٩٨الجمهورية اليمنية للأعوام 
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  الإجمالي م2002م2001 م200م1999م1998

أمانة العاصمة 
 (صنعاء(

1 2 2 3 2 10 

 4 - - 1 1 2 عدن

 10 - 5 1 4 - تعز

 1 1 - - - - حضرموت

 13 3 2 2 4 2 إب

 2 1 - - - 1 شبوة

 7 2 1 1 1 2 البيضاء

 8 1 1 3 2 1 المحويت

 6 1 - 5 - - ذمار

 5 - 1 2 - 2 صعدة

 1 - - - 1 - أبين

h إدارات أمن المحافظات المبينَّ في الجدول: المصدر . 

 . لا توجد بيانات (-)

 العادات والتقاليد التي تسود كثير من: الأسباب التي تؤدي إلى قتل النساءومن 

 .المناطق اليمنية، وخاصة الثأر وغسل الشرف والعار

ينتمون إلى  فالثأر قد لا يكون من الجاني نفسه، بل قد يمتد إلى أقرباء الجاني أو الذين
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قبلية  الة نشوب حربعشيرته أو قبيلته بمن فيهم النساء، وهذا يحدث غالباً في ح
 .عشوائية بين أطراف الثأر

أما فيما يخص بجرائم الشرف أو غسل الشرف كعادة سيئة ترسخت في بعض 
اليمنية، وخاصة الريفية منها والتي من خلالها يحاول الشخص أن يغسل  المناطق

عاره في حالة إذا سمع أقوال معينة تتعلق بزوجته أو إحدى محارمه  شرفه أو يمحو
أفعال ما أو مجرد الشك في تصرفات زوجته أو إحدى محارمه  أفعال ما أو شاهدأو 

وتجرح كرامته أو تخدش عرضه وشرف أسرته، وذلك عن  معتقداً بأنها تهين شخصه
وهذا ما . الانتقام شديداً ومبالغاً فيه إلى حد القتل طريق الانتقام منها، وقد يكون هذا

عن الواقع الاجتماعي المصري، وخاصةً في  .(1) تؤكده إحدى الدراسات المصرية
،  ٢٤انظر الجدول رقم (الاجتماعي اليمني  جنوب مصر الذي يشبه إلى حدٍ ما الواقع

٢٥). 

عليها  وهذا الانتقام نجده مقبولاً اجتماعياً، وخاصة في المناطق الريفية التي تطغى
شرفه  ي سبيل الحفاظ علىالعادات والتقاليد السيئة التي تدفع الفرد إلى ذلك السلوك ف

 .وشرف أسرته أو عشيرته وقبيلته

 الأعوام في مصر خلال) القتل(يوضَّح أسباب جرائم الشرف ) ٢٤(جدول رقم 

النسبة المئوية سبب القتل

 %79 الشك في السلوك

 %9 اكتشاف الخيانة
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 %6منع إظهار العالقة مع العشيقة

 %6 أخرى

h المصريةمركز قضايا المرأة : المصدر . 

 جرائم القتل يبيَّن صلة القرابة بين الجاني والمجني عليها في) ٢٥(جدول رقم 

 المتعلقة بالشك في السلوك والمرتكبة في مصر

 النسبة المئوية سبب القتل

 %41 قتل الزوجة للشك في السلوك

 %34 قتل الابنة لشك في السلوك

 %18 قتل الأخت للشك في السلوك

 %7الأقارب للشك في السلوكقتل أحد 

h السابق الإشارة إليه: المصدر. 

 كما أن القانون الجزائي اليمني نتيجة للدفاع عن الشرف أو العرض يخفف من عقوبة

الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليها 
زاز أو الغيرة، أي الحالة أفضى إلى موت أو عاهة، وذلك لوجود عذر الاستف اعتداءً

الشديدة المتسمة بالهياج النفسي العنيف التي كان عليها الزوج، حيث يصل  الانفعالية
إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بدلاً عن القصاص، سواءً  هذا التخفيف

 ، ويسري ذات الحكم على من"إبانة الأطراف " أو مادون النفس " الإعدام  " بالنفس
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، وهذا التخفيف في العقوبة )١(فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا  فاجأ أصوله أو
لا يستند إلى نص قرآني أو سنة نبوية، كما أنه ينحصر في حالة  بالنسبة للزوج

وقد أستدل فقهاء المسلمين على عدم القصاص إذا ثبت فعل  التلبس بالجريمة فقط،
كان يوماً يتغذى إذ جاءه رجل  -رضي االله عنه - الخطاب الزنا بما روى أن عمر بن

ووراءه قوم يعدون خلفه حتى جلس مع عمر فجاء  يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم
ما يقولون ؟ فقال : هذا قتل صاحبنا، فقال عمر يا أمير المؤمنين إن: الآخرون فقالوا

 :الرجل

 بينهما أحد فقد قتلته،يا أمير المؤمنين إني ضربت بالسيف فخذي امرأتي فإن كان 

يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فخذي امرأته : ما يقول ؟ فقالوا: فقال عمر
إن عادوا : وسط الرجل فقطعه اثنين، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال فأصاب

 .(٢(فعد 

 :أنه سُئل عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله فقال - كرم االله وجهه - وقد روى عن علي

 .(٣) " (فليعط رقبته للقود(إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليعط بُرمته "

ذلك  ومما تقدم نعتقد أنه في الحالة الأولى وجد الرجل زوجته متلبسة بالزنا، وقد ثبت
شهود، مما  بإقرار أولياء الدم، بينما في الحالة الثانية طلب لإقامة البيَّنة وهي أربعة

 .لشهود الأربعةيعني أنه لا قصاص إذا أقر با

 وهذا. فالتلبس بالزنا يتحقق بإيلاج عضو الرجل في قُبل المرأة كالمرود في المكحلة

 يعني أن القاتل في هذه الحالة يجب أن يكون قد رأى ذلك فعلاً ، إلاَّ أن البعض من

 شراح القانون اليمنيين يرى إضافة إلى ذلك أن يكون الرجل قد وجد زوجته أو إحدى
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الأصول أو الفروع مع رجل آخر على فراش واحد أو في غرفة واحدة محارمه من 
عرى تام أو شبه تام بحيث يغلب على الظن أن معه زنا ، إلاَّ أنه إذا لم  على هيئة

التلبس تلك وإنما توافر سوء السمعة أو الاعتراف بالزنا أو نحو ذلك فلا  تتوافر حالة
الي عدم تخفيف العقوبة لأن الباعث إلى الجاني في هذه الحالة ، وبالت وجه لمراعاة

 .(١(الانتقام وليس ظرف الاستفزاز المفاجئ الجريمة عنده هو

عقوبة  كما أن القانون اليمني باشتراطه لتوافر حالة التلبس بالزنا فقط لكي يتم سقوط
الإعدام قصاصاً عن قاتل الزوجة أو الذي يقتل إحدى محارمه يكون قد رفض 

لتي يمكن الظن من خلالها بأن الزوجة أو إحدى المحارم مرتكبة الأخرى ا الحالات
مثل مفاجأة إحداهن مع شخص آخر على فراش واحد أو في غرفة  لجريمة الزنا

 .الخ ...واحدة أو في مكان مشبوه

لسنة ) ١٥(وهذا الوضع يختلف عن ما كان عليه الحال في القانون اليمني رقم 
المحافظات الشمالية لفترة معينة قبل الوحدة اليمنية، إذ والذي كان نافذاً في  م،١٩٧٥
هذا القانون الحكم تفصيلاً بحيث أعتبر فعل القتل أو الجرم الواقع ضد الزوجة فصَّـل

المحارم حال مفاجأتها وهي متلبسة بالزنا مع شخص آخر فعلاً مباحاً، بينما  أو إحدى
مخففة في حال عدم وجود التلبس  الفعل ليس مباحاً وإنما تكون عقوبته يعتبر هذا

 .(٢(فقط على فراش غير مشروع  بالزنا بحيث كانا

في جريمة " التلبس " وعلى الرغم من أن القانون اليمني ينص صراحةً على حالة 
لكي يتم تخفيف العقوبة بالنسبة للشخص الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه  الزنا

ويقتلهما، إلاَّ أننا نجد في الواقع أن كثيراً بجريمة الزنا مع شخص آخر  وهي متلبسة
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قتل النساء من قبل أزواجهن أو محارمهن من الرجال ترتكب بسبب ظن  من جرائم
جريمة زنا عند تعقبهم لهن وضبطهن مع أشخاص آخرين في  هؤلاء أنهن مرتكبات

القبلات، العناق بالأحضان، الجلوس في أوضاع  تبادل: علاقات غير مشروعة مثل
التلبس بجريمة الزنا، وإن كانت هذه الأفعال  الخ والتي لا تصل إلى حالة.. شبوهةم

فالقانون ). ٣(بالحياء في القانون اليمني تمثل جرائم هتك عرض أو فعل فاضح مخل
الجزائية العربية كالقانون المصري  اليمني في هذا النص يختلف عن معظم القوانين

الزوجة يشمل المحارم كالأم والجدات  نه إلى جانبالخ ، في أ... والكويتي والتونسي
حيث أن تلك القوانين تقتصر على  وإن علون والبنت وبناتها وبنات الابن وإن نزلن،

 .الزوجة الزانية فقط

والعقوبات  من قانون الجرائم"  ٢٣٢" إلاَّ أننا نلاحظ أن هذه الحالة كما تنص المادة 
الزنا،  ة في حالة وجدت زوجها متلبساً بجريمةاليمني، لا تنطبق بالمثل على الزوج

المحارم  كما أنها لا تنطبق على الأصول أو الفروع من النساء في حالة إذا فاجئن أحد
الإعدام  من الرجال وهو متلبساً بجريمة الزنا، حيث تكون العقوبة بالنسبة لهن هي

 بة كل من الرجلقصاصاً، بالرغم من أن أحكام الشريعة الإسلامية تساوي بين عقو

 والمرأة في جريمة الزنا أكانوا محصنين أو غير محصنين، كما أن هذه المساواة في

فأساس عدم المساواة بين الزوج ). ١(العقوبة تنعكس في القانون اليمني نفسه 
في القانون من حيث العقوبة يرجع ربما في نظر المشرع إلى طبيعة النتائج  والزوجة

ريمة وآثارها في حالة إذا كانت الزوجة طرفاً فيها والتي تكمن تلك الج المترتبة عن
وذلك بولادة أطفال غير شرعيين ينسبون إلى الزوج، إضافة إلى نظرة  في الذرية،

للزوجة، حيث جرت العادة على أن الزوجة المرتكبة للأفعال  المجتمع الخصوصية
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حتقار وتدنيس كبيرين بينما ينظر إليها من قبل الآخرين با اللاأخلاقية، وخاصة الزنا
النظرة من قبل أفراد المجتمع، إلاَّ أن هذا الأساس في رأينا  الزوج لا يقابل بمثل هذه
في ارتكابه لجريمة الزنا يساهم أيضاً في ولادة أطفال غير  ليس صحيحاً كون الزوج

في  فعله هذا يساعد على إفساد وإنحلال القيم الأخلاقية شرعيين، كما أنه من خلال
ولذا فإنه يسأل جنائياً إذا أرتكب الزنا مثله مثل المرأة أو  المجتمع وانتشار الرذيلة،

 .عليه الشرع والقانون وهذا ما نص. الزوجة

 وعليه فإن المشرع اليمني يكون بذلك قد خرق الأحكام الصحيحة للشريعة الإسلامية

 ا الجمهورية اليمنية ،والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه

من الدستور ) ٢٥(والمتعلقة بحقوق المرأة ومساواتها بأخيها الرجل، إذ تنص المادة 
المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل : " أن على

المواطنون : " على أن) ٤٠(كما تنص المادة " . والمساواة وفقاً للقانون  والحرية
، وكلمة المواطن تعني ذكراً كان أم "متساوون في الحقوق والواجبات العامة  جميعهم

 .أنثى

 إضافةً إلى ذلك، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تؤكد الجمهورية اليمنية

 :منه على أنه) ١(من دستورها قد نص في المادة ) ٦(العمل به من خلال نص المادة 

تنص ) ٧(، كما أن المادة ... "يولد الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق "
 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون: " أن على

 ." ...تفرقة

 وإلى جانب ذلك ، فإن هناك نوع من جرائم القتل العمد والشروع فيه ترتكب في حق
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 بالرغم من أنها الفاعل في هذه الجرائم وهو الانتحار والشروع فيالمرأة في الحياة 

الإسلامية  فقد أعتبر المشرَّع اليمني الذي يستند أساساً إلى أحكام الشريعة. الإنتحار 
التي  في تجريمه للأفعال حالة الانتحار أو الشروع فيه جريمة تهدف إلى قتل النفس

 ، وهذا التجريم - احة في القانون على ذلكإلا أنه لم ينص صر - حرَّم االله قتلها 

 وهذه النفس). ١" (ولا تقتلوا النفس التي حرَّم االله إلا بالحق " مصدره قوله تعالى 

تستوي أن تكون الجاني ذاته أو شخص آخر طالما لا يوجد عذر شرعي وقانوني 
 ينكم بالباطل إلا أنيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب: " قال االله تعالى بقتلها، كما

 تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أن االله كان بكم رحيماً، ومن يفعل ذلك

 .(٢" (عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على االله يسيراً 

من تردى من : " وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 ردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تحسَّى سٌُماً فقتلفقتل نفسه فهو يت جبل

فحديدته  نفسه فسُمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة
 .(٣(رواه الأربعة " في يده يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبدا 

 وقانوناً، إلا أن عقوبة الشخص الذي أقدم وعليه فالانتحار يعتبر فعل مجرَّم شرعاً

 عليه أكان ذكراً أم أنثى هي عقوبة آخروية، وليس دنيوية لكون الشخص قد توفى في

 فالعقوبة في جريمة. الدنيا نتيجة لانتحاره، وبالتالي لا يوجد محل للعقوبة الدينوية

نفسه دون حق الانتحار هي حق خالصاً الله سبحانه وتعالى سوف تنزل على من قتل 
أما الشروع في الانتحار فقد أعتبره القانون اليمني جريمة . الآخرة بعد مماته في

القتل بالرغم من أنه لم ينص صراحةً على ذلك كونها تهدف إلى قتل  شروع في
إلى جانب عقاب االله عزَّ وجل في ) ١(الحبس في الدنيا  النفس وتستحق عقوبة
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 .الآخرة

 الشروع فيه وجنس مرتكبيها وأسبابها يختلف من مجتمع إلىوحجم حالات الانتحار و

آخر، فالإحصائيات الجنائية في الجمهورية اليمنية تشير إلى زيادة في عدد هذه 
م حتى ١٩٩٥كما أن عدد حالات الانتحار للأعوام ) ٢٧انظر الجدول رقم ) الحالات
، )٢(الرئيسية ، وأن أعلى نسبة كانت في المدن)حالة ١٢١١(بلغت  م٢٠٠١يوليو 

الشباب والفتيات الذين لم يتجاوزوا العقد الثالث من العمر  حيث معظم مرتكبيها من
 .الإحصائيات لم تبيَّن نصيب النساء من هذه الحالات إلاَّ أن هذه) ٣(

 اليمنية يوضَّح عدد حالات الانتحار والشروع فيه في الجمهورية) ٢٦(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -١٩٩٩للأعوام 

الإجماليالأعــــــــــــــوام حالةنوع ال

م2002م2001م2000م1999
 

 1306 378 319 331 278انتحار وشروع فيه

h وزارة الداخلية، التقارير الأمنية السنوية: المصدر 

 أشارت إلى عدد) ١(ولكن إحدى الدراسات اليمنية حول العنف ضد المرأة في اليمن 

المرتكبة من قبل النساء والمسجلة في السجلات حالات الانتحار والشروع فيه 
جريمة، وأن أكثر هذه الجرائم منتشرة بين ) ١٣٦(م بلغ ١٩٩٧- ٩٦للأعوام  الرسمية
المتزوجات، والتي معظمهن ربات بيوت، حيث أن المشاكل الأسرية من أهم  أوساط

الحالة  إلى الانتحار والشروع فيه، وإلى جانب ذلك فإننا نرى أن الأسباب المؤدية
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النفسية التي تصاحب بعض النساء اليمنيات كاليأس والإحباط  النفسية أو الأمراض
الخ والتي أصبن بها أصلاً ... والانفعالات الشديدة والفصام والهذيان والقلق والاكتئاب

وصعوبة حياتهن المعيشية ) ٢(الأسرية وتفاقمها ودون معالجة لها  بفعل المشاكل
العائلية تلعب دوراً في دفعهن إلى الانتحار أو الشروع فيه ، وقد ومعاناتهن في بيئتهن
وتصرفاته تجاه المرأة، سواءً كان زوجها أو أبوها أو أخوها  يكون سلوك الرجل

دفعها إلى الانتحار، وخاصة في حالة استخدام العنف ضدها أو  الخ سبباً في)... ٣(
لها وبشكل متكرر والذي يؤدي إلى  وعدم إعطاء أي اعتبار إهانتها وشتمها واحتقارها

صبرها على ذلك، إلا أنه مع ذلك فإن هؤلاء  عدم استمرار تحمُّـلها وفقدان
متسببين في انتحار المرأة أو محاولة  الأشخاص لا يقدَّمون إلى المحاكم بصفتهم

لفتيات يمنيات سببها رفض أسر هذه  انتحارها، كما أن هناك حالات انتحار كثيرة
 .(٤(و تلك تزويجها بالشاب الذي تريدهالفتاة أ

قتل  ونظراً لطبيعة الأسباب وخصوصيتها والتي تدفع الإنسان أكان رجلاً أم امرأة إلى
 نفسه أو الشروع في ذلك، والتي يقف عاجزاً عن مقاومتها أو التصدي لها، سواءً

 عية الفاسدةكانت متعلقة بحالته العضوية والنفسية السيئة أو مرتبطة بالبيئة الاجتما

المحيطة به، فقد اعتبرت كثير من التشريعات العربية والأجنبية الانتحار والشروع 
أفعالاً غير مجرَّمة، إلاَّ أن التشريع اليمني يرى عكس ذلك ، بالرغم من أنه لم  فيه

صراحة في نصوص قانون الجرائم والعقوبات على الانتحار والشروع فيه  ينص
مجرَّمة، إذ أن تجريم هذه الأفعال يقوم أساساً على أحكام الشريعة  باعتبارها أفعال
 .مصدر جميع التشريعات) ٣المادة (يعتبرها الدستور اليمني  الإسلامية التي

 ومما تقدم نلاحظ أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تجرَّم الانتحار بصفته فعل يهدف
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لم اقب على ذلك بعقاب الآخرة، كما أنهاإلى قتل النفس التي حرم االله قتلها، إلا أنها تع
تجرَّم الشروع في الانتحار بنص صريح وواضح لا في الكتاب ولا في السنة، ولم 

عقوبة على ذلك، كما أن القانون اليمني لم يتضمن في نصوصه ما يشير  تحدد
ولذلك يجب عدم مساءلة الشخص . حالات الانتحار والشروع فيه صراحةً إلى تجريم

جنائية إذا أقدم على الانتحار ولم ينجح في تحقيق النتيجة  مسئولية) أو أنثى  ذكراً( 
ينبغي البحث عن الأسباب التي دفعته إلى القيام بذلك  وهي الوفاة، وبدلاً عن ذلك

إلى تقديم كل شخص يتسبب في انتحار شخص آخر  ومحاولة القضاء عليها، إضافة
المحاكمة لينال جزاءه، وخاصةً إذا كانت الضحية أو يدفعه إلى محاولة القيام بذلك إلى
 . امرأة نتيجة لعدم وجود خيار أمامها

 (الاعتداء المفضي إلى الموت( القتل شبه العمد: ثانياً

الخطأ  هو شكل من أشكال القتل، يكون شبيهاً بالقتل العمد من ناحية، وشبيهاً بالقتل
الأذى أن الجاني يكون قاصداً إلحاقفهو شبيه بالقتل العمد من حيث . من ناحية أخرى

 بجسد المجني عليه، أي أن إرادته تتجه إلى ذلك، بينما هو شبيه بالقتل الخطأ من

حيث أن النتيجة التي حصلت لم تكن مقصودة، أي أن إرادة الجاني لم تكن تتجه إلى 
 .تحققت دون رغبة الجاني) الوفاة(القتل، فالنتيجة  تحقيق

الذي  الاعتداء" الجرائم والعقوبات هذا النوع من القتل تحت عنوان ولقد تضمَّن قانون 
 يعاقب بالدية المغلظة: " منه على أنه) ٢٤١(، حيث نصت المادة "يفضي إلى الموت 

والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة 
 ." الموتمن ذلك قتلاً، ولكن الاعتداء أفضى إلى  ولم يقصد
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 وما يهمنا في هذا النص نوعية العقوبة ومقدارها في حالة إذا ارتكبت الجريمة ضد

 فالنص لم يشر إلى ذلك، فهو بوجه عام حدَّد العقوبة الأصلية للقتل شبه العمد. المرأة

 وجعل الدية مغلظة أي. سنوات ٥وهي الدية المغلظة مع الحبس الذي يزيد مدته على 

 تصاف أو تميز فعل الجاني بالعدوان، إذ أن الجاني قصد إيذاء المجنيمشدَّدة نتيجة لا

 عليه، وهو ما يختلف في حالة القتل الخطأ، والتي تكون فيه الدية مخفَّضة بمقدار

 من قانون الجرائم والعقوبات،) ٤٠(والدية تم تحديد مقدارها في المادة ). ١(الخُمس 

مما ) ٣... " (الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني: " على أن والتي تنص
 . ü بالدولار الأمريكي (3800) يساوي

 ولذلك فإن مقدار الدية المغلَّظة التي يجب أن تدفع إلى أولياء دم المجني عليه في

هذا ) . دولار أمريكي  ٣٨٠٠( جريمة القتل شبه العمد هي سبعمائة ألف ريال يمني 
 أما إذا كان المجني عليه امرأة، فإن ديتها حسب. لة إذا كان المجني عليه رجلحا في

هي نصف دية الرجل، أي في هذه الحالة تساوي ثلاثمائة ) ٤٢المادة (القانون 
فالمشرع اليمني في ذلك يستند ). دولار أمريكي  ١٩٠٠( ريال يمني  وخمسين ألف

من الدستور مصدر ) ٣(اً لنص المادة الإسلامية باعتبارها وفق على أحكام الشريعة
الشريعة الإسلامية في ذلك يستند أساساً إلى الإجماع، إذ لا  وحكم. جميع التشريعات

مقدار دية المرأة في جريمة القتل أو حديث نبوي صحيح حول  يوجد نص قرآني يبيَّن
الرجل الفقهاء على أن دية المرأة في القتل نصف دية  فقد أتفق. ذلك، ومتفق عليه

في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف  أخذاً بما نسبه الرسول، حيث كتب
فيروي عن عمر وعلي وعثمان وابن  .من دية الرجل، وقد أجمع الصحابة على هذا

رضوان االله عليهم أنهم  عمرو ابن مسعود وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت
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أحداً أنكر عليهم فيكون  الرجل ولم ينقل أن إن دية المرأة على النصف من دية: قالوا
وخلافاً ). ١(القرآنيــة  إجماعاً، بالرغم من أن هذه الدية تتعارض مع النصوص

الرجل لقوله عليه الصلاة  ديتها كدية: لذلك فقد روي عن ابن عليه والأصم أنهما قالا
 .(٣" (في النفس المؤمنة مائة من الإبل : " والسلام

الإسلامي الموروث يميل إلى أن دية المرأة على النصف من دية ومع أن الفقه 
إلاَّ أن كثيراً من العلماء والفقهاء المسلمين المعاصرين يميلون إلى المساواة  الرجل،

 وهذا هو المعمول به في كثير من القوانين في البلاد الإسلامية. الجنسين في الدية بين

 أنه بالرجوع إلى موازين) ٣(ذ عز الدين بليقوفي هذا الاتجاه يرى الأستا. والعربية

 مادامت المرأة مكلفة مثل الرجل وعليها: الحقوق والواجبات والثواب والعقاب نجد أنه

 من المسئوليات مثل ما على الرجل ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات

 الرجل فمن وإنسانيتها مساوية لإنسانيته وهي عرضة للعقاب إذا انحرفت كما يعاقب

 وقد ظهر ذلك في كثير من نواحي التشريع. العدالة أن تكون ديتها مساوية لدية الرجل

وكتبنا عليهم : " الإسلامي فكان دمها مساوياً لدمه والحكم فيها واحد وهو القصاص
 " " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" ، ... "أن النفس بالنفس فيها

 الزانية والزاني" سارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله والسارق وال

 ." فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة

 ، فإذا أعطيت"المسلمون تتكافأ دماءهم : " ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 نةوعبارة القرآن في الدية فتحرير رقبة مؤم. المرأة نصف دية الرجل لم تتكافأ الدماء

 .(١" (ودية مسلمة إلى أهله 
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، إذ يرى أن )مفتي الديار المصرية الأسبق(ويؤيد هذا الرأي الشيخ حسنين مخلوف 
 المرأة مثل دية الرجل فهي إنسانة وهي مثله ويجب أن يتبع فيها ما ثبت في السنة دية

 .الصحيحة

 دية المرأة كديةينبغي أن تكون : " كما أن الإمام أبو زهرة يقول في هذا الشأن أنه

الرجل على سواء إذ هي عقوبة الدماء ولأن المعتدي يقتل امرأة كالمعتدي يقتل رجل 
والحقيقة أن النظر إلى قوة الإجرام في نفس المجرم ومعنى الاعتداء على . سواء على

الإنسانية وهي قدر مشترك عند الجميع لا تختلف باختلاف النوع، فالدية في  النفس
للجاني وتعويض لأولياء المجني عليه أو له هو ذاته إذا كان ذلك في  ذاتها عقوبة
 .(٢"(الأطراف 

واللذان  فإذا كان أساس التفرقة بين دية المرأة ودية الرجل هو ميراث المرأة وشهادتها
 يعتبران على النصف من الرجل بحيث تكون دية المرأة كذلك، فإن البعض من

 حيث يقول المفكر الإسلامي. صواباً في هذا القياسالمفكرين الإسلاميين لا يرى 

أن من المعروف أن قاتل المرأة (المعروف عبدالكريم الخطيب في هذا الخصوص 
ولا تتكافأ في الأموال ولا  قصاصاً، فهل تتكافأ المرأة والرجل في الدماء يقتل بها

لرجل لأنها تأخذ بقضية الميراث، فالحق أن المرأة في الميراث تكاد تفوق ا يحتج أحد
خالصاً وتعود إليه إذا احتاجته ويلزم بالإنفاق عليها فهذه قضية أخرى، لا  النصف

 .(١)(للحديث فيها لكنها لا تصلح قياساً على الدية مجال

كما أن البعض يفسر ذلك الاختلاف على أساس أن الرجل هو من يعيل الأسرة، 
سرة في حالة القتل شبه العمد أو فإن الدية عبارة عن تعويض لأفراد الأ وبالتالي
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عائلها الذي فقدوه، إلاَّ أن عائل الأسرة في المجتمع اليمني في وقتنا الراهن الخطأ عن
من المجتمعات الإسلامية ليس دائماً رجل، حيث توجد أعداداً متزايدة من  كغيره
 يتطلب الأمر اللواتي يعتبرن العائل الوحيد لأسرهن، ولذلك فإنه في هذه الحالة النساء

المساواة في الدية لكل من المرأة والرجل، وعلى أساس مقدار الخسارة وليس على 
 .(٢(المقتول جنس

 ومما سبق يمكن القول أن موقف المشرع اليمني من مقدار دية المرأة وإن أستند

 أساساً على إلاَّ أن موقفه هذا يتعارض مع بعض النصوص القانونية التي تساوي بين

. والمرأة في مجال التجريم والعقاب، والتي تضمنها قانون الجرائم والعقوباتالرجل 
، والتي تساوي بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس أو دون )٥٨(المادة  مثل

، والتي تساوي في دية الجنين ذكراً كان أو أنثى، والذي )٢٣٩(المادة  النفس، وأيضاً
ما أن موقف المشرع ويتناقض مع بعض ك. نتيجة الإسقاط ثم يموت ينفصل حياً

وأيضاً مع) ٣(المتعلقة بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين  النصوص الدستورية
 .(٤(الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية  الاتفاقيات

 إن حجم جرائم القتل شبه العمد الواقعة على النساء غير معروف ، إلا أن بعض

جنائية الرسمية للجمهورية اليمنية تشير إلى حجم جرائم القتل شبه الإحصائيات ال
والتي هي في حالة ) ذكوراً وإناثاً(بوجه عام ) الاعتداء المفضي إلى الموت) العمد
 ٢٨م وصلت إلى ١٩٩٩م ست جرائم بينما عام ١٩٩٨مستمر حيث بلغت عام  تزايد

ومن . ائم القتل العمد والقتل الخطأأنها قليلة نسبياً بالمقارنة مع جر ، إلا) ١(جريمة 
نسبة من جرائم القتل شبه العمد، التي تضمنتها الإحصائيات تقع على  الطبيعي أن

تتعرض له من ضرب عنيف وفي كثير من الأحوال من قبل بعض  المرأة نتيجة لما
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 .وهذا الضرب قد يؤدي إلى وفاتها في حالات عديدة أفراد أسرتها، وخاصة الزوج

للإيذاء  القتل شبه العمد الواقعة ضد المرأة اليمنية تحدث غالباً نتيجة لتعرضهافجرائم 
عنه  الجسماني العنيف من قبل الزوج أو أحد أقربائها كالأب أو الأخ والذي ينتج

الشديدة  ويعود ذلك في كثير من الحالات إلى المشاكل الأسرية الحادة والغيرة. وفاتها
يرجع  شكوك التي تنتابه في أن زوجته تخونه، وأيضاًالتي يتصف بها الزوج، أو ال

إلى شكوك أقرباء المرأة من الرجال في أن لها علاقة غير مشروعة مع أحد 
أو سماعهم حول ذلك ، وبالتالي يندفعون إلى الاعتداء عليها بالضرب  الأشخاص

أو وباستخدام وسائل معينة، تكون في الغالب غير قاتلة كالعصا  الشديد والعنيف
أي وسيلة حادة صغيرة، مما يتسبب عن ذلك وفي حالات  السوط أو حجر صغير أو

 . عديدة إلى وفاة المرأة

 القتل الخطأ: ثالثاً 

 يختلف القتل الخطأ عن القتل العمد والقتل شبه العمد في أنه لا يتضمن عنصر القصد

إضافة إلى  - كما هو الحال في القتل العمد - في القتل، أي إزهاق روح المجني عليه
احتواءه على إرادة الفعل المرتكب والتي تتوفر في القتل شبه العمد وهي إرادة  عدم

 الجسدي بالمجني عليه، إلاَّ أن القتل الخطأ يشبه القتل شبه العمد في أن النتيجة الإيذاء

ولا  فالجاني في القتل الخطأ لا تتجه إرادته إلى الفعل. بة الجانيتقع دون رغ) الوفاة)
 يريد حدوث النتيجة المتحققة، وإنما يكون خطاءه هو السبب في موت المجني عليه،

والخطأ يحدث نتيجة للإهمال وعدم الاحتياط . ولذلك أطلق عليها جريمة القتل الخطأ
هذا النوع من الجرائم، فإنه يجب على ولذلك وحتى لا يحدث . الحذر واللامبالاة وأخذ

أخذ قدر ما من الحيطة والحذر وبذل العناية الواجبة والحرص على أرواح  الشخص
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 .الآخرين

 :من قانون الجرائم والعقوبات على القتل الخطأ وذلك بقولها) ١٠(ولقد نصت المادة 

عل على نحو يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الف "
يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن أتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو  لا

 ." ...أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات الإهمال

إلاَّ  وعقوبة القتل الخطأ هي الدية كعقوبة أصلية لا تختلف عن عقوبة القتل شبه العمد
: أنه من نفس القانون، الفقرة الأخيرة على) ٤٠(من حيث المقدار، حيث تنص المادة 

النصف  ، إلاَّ أن دية المرأة تكون على... "وتخفف الدية في الخطأ بمقدار الخُمس" 
 وهذا الاختلاف في دية المرأة سبق وأن أوضحناه عند حديثنا. من ذلك بعد تخفيفها

 .حول عقوبة القتل شبه العمد

 ة إلى تزايد جرائم القتل الخطأ بوجه عام فيوتشير الإحصائيات الجنائية الرسمي

ولعل ذلك يرجع بصورة رئيسية . للمقارنة) ٢٧انظر الجدول رقم . (السنوات الأخيرة
 انتشار الأسلحة النارية وتوافرها في أيدي المواطنين والعبث بها وعدم معرفة إلى

 شكل عشوائي، ممااستخدامها، وإطلاق الأعيرة النارية منها في المناسبات المختلفة وب

 حالة لإطلاق) ١٤٣٥(سجَّلت : فمثلاً. ينجم عنه سقوط ضحايا أبرياء من بينهم نساء

حالة إطلاق ) ٦٢٢(م سجلت ١٩٩٩م، بينما في عام ٢٠٠١الأعيرة النارية خلال عام 
 ، إلاَّ أن هذه الإحصائيات لم توضح الضحايا من النساء جراء إطلاق الأعيرة(1) نار

أن عدد جرائم القتل ) ٢(ر بعض الدراسات من واقع السجلات الرسمية وتشي. النارية
جريمة، بينما عددها في عام ) ٢٨(م بلغ ٩٦التي ارتكبت ضد النساء في عام  الخطأ
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إضافة إلى ذلك فإن كثرة حوادث السيارات الناتجة . جريمة (68) م وصل إلى٩٧
ائقين لسياراتهم وعدم المحدَّدة، والإهمال من قبل بعض الس عن تجاوز السرعة
صلاحيتها، وتدني مستوى الوعي المروري للكثير من السائقين،  صيانتها والتأكد من

سكر، وقيادة السيارات من قبل أشخاص قُصر في العمر لم  وقيادة السيارات في حالة
لقيادة السيارات تُخلِّف أعداداً كبيرة من الخسائر  يتجاوزوا السن القانوني المحدد

عام بعد عام، ومن بين الضحايا في هذه الحوادث نساء  ة والمادية، حيث تتزايدالبشري
 .(٢٨انظر الجدول رقم (كثيرات 

 اليمنية يبيَّن عدد جرائم القتل الخطأ بوجه عام في الجمهورية) ٢٧(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -١٩٩٨للأعوام 

م2002م2001م2000م1999م1998

 256 279 222 190 162 القتـــل الخطأ

كتاب الإحصاء السنوي . (وزارة الداخلية، إدارة البحث الجنائي: المصدر h س
 (عن الجهاز المركزي للإحصاء الصادر

h -وزارة الداخلية. التقارير الأمنية السنوية. 

المرورية يوضح عدد الوفيات والمصابين من النساء بسبب الحوادث) ٢٨(جدول رقم 

  م٢٠٠٢ - ١٩٩٩الجمهورية اليمنية للأعوام 
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م2002م2001م2000م1999

 1763 1573 12371410 العدد الإجمالي للمتوفين

 205 177 176 125 عدد الوفيات من النساء

 8502 7649 65067225العدد الإجمالي للمصابين

 415 359 348 429عدد المصابين من النساء

h الداخليةالتقارير الأمنية السنوية لوزارة : المصدر. 

 الإيـــــذاء الجسماني

هو عبارة عن أفعال اعتداء تقع على جسم الشخص وتمس بسلامته، مثل الجرح 
  .والضرب، سواءً ارتكبت عمداً أو بصورة غير عمدية

وفي هذا الشأن فإن السلامة الجسمية للمرأة تعني تمتعها بالقدر الطبيعي من الصحة 
وهو حق ثابت لها يمنع الشرع والقانون المساس به أو الانتقاص . والسلامة والعافية
وهذا الحق قد يكون في سلامة بنيانها الجسدي أو سلامة وظائف . منه على أي نحو

  .من الآلام المختلفة أعضاء وأجهزة جسمها أو سلامتها

ولذلك فإن طبيعة الأفعال التي تهدف إلى المساس بسلامة جسم المرأة ووظائفه أو 
الانتقاص منه تتمثل بإصابة أي عضواً من أعضاء جسمها أكان داخلياً مستتراً في 

الخ، أو خارجياً ظاهراً كالأيدي ... أحشاءها وجوفها كالكلى والأمعاء والمثانة
الخ، سواءً كان ذلك المساس أو الانتقاص بإذهاب العضو كله أو ... نانوالأرجل والعي
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بعضه أو شجه أو تمزيقه أو تغيير وضعه الطبيعي على أي نحو، إضافة إلى المساس 
والانتقاص من أداء أجهزة الجسم لوظائفها على نحو معين أو خلق الشعور بالألم عند 

  ).١(المرأة أو مضاعفته في أية صورة كانت

من قانون الجرائم والعقوبات على الاعتداء ) ٢٤٥ - ٢٤٢(قد نصت المواد ول
  .الجسماني الذي يقع على الشخص أكان ذكراً أم أنثى وبأي وسيلة كانت

ويتضح من تلك النصوص أنها لم تحدد طبيعة ونوعية الأفعال التي تنشأ عنها جريمة 
حدد نوعية الوسيلة المستخدمة الاعتداء الجسماني أو الإيذاء الجسماني، كما أنها لم ت

ولذلك فقد تكون تلك الأفعال جرح أو قطع أو ضرب أو إعطاء مواد ضارة، . فيها
كما أن الوسيلة المستخدمة في ذلك قد تكون أعضاء جسم الجاني كالأيدي أو الأرجل 
أو الأسنان أو أية وسيلة حادة كالسكين أو الخنجر أو الجنبية أو أية قطعة حديدية أو 

  .الخ... بيةخش

إلاَّ أننا سوف نتناول أهم صور الإيذاء الجسماني الواقعة ضد المرأة كالجرح 
والضرب وختان الإناث، وذلك لانتشارها ولخطورة النتائج المترتبة عنها على جسم 

المرأة ونفسيتها كفقدانها لأحد أعضاء جسمها أو منفعته أو إصابتها بجروح خطيرة أو 
لديها أو الشعور بآلام شديدة، وقد يصل الأمر في بعض خفيفة، أو حدوث نزيف 

  .الحالات إلى إصابتها بعاهة مستديمة

  الجــــــــرح: أولاً

وهذه التمزيقات قد . » )١(مساس بأنسجة الجسم يؤدي إلى تمزيقها « ويعرَّف بأنه 
تقع على أعضاء الجسد الظاهرة أو المستترة، سواءً وقعت على الأنسجة اللحمية أو 
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العظمية أو العصبية أو نحوها، ولا يشترط أن يترتب على الجرح إسالة الدماء خارج 
الجسم، فقد يقتصر التمزيق على أوعية الدم دون أن ينال الجلد فينسكب الدم في 

  ).٢(الداخل ويتحوَّل لون الدم إلى أزرق قاتم 

إلاَّ أنه حدَّد أنواع  وبالرغم من أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يُعرِّف الجرح ،
الجراحات وأعطى لكل واحداً منها اسم معين مع تحديد عقوبتها مستنداً في ذلك على 

فعقوبة الشخص المرتكب لجريمة الإيذاء الجسماني والتي ينتج عنها . الفقه الإسلامي
إصابة المجني عليه بجروح معينة هي دفع الأرش، وهو جزء من الدية، أي تعويض 

للمجني عليه حسب طبيعة الجرح ونوعه والذي يحدده تقرير الطبيب  مالي يدفع
وهذا ما . المختص أو أهل الخبرة، وبالتالي تعددت الأروش وفقاً لنوعية الجراحات

، إلاَّ أن مقدار هذه الأروش لا )٣(من قانون الجرائم والعقوبات ) ٤٢(تضمنته المادة 
قاً لنوعية الجنس فيما إذا كان رجلاً أو يتحدد حسب نوعية الجرح فقط، وإنما أيضاً وف

دية المرأة نصف دية الرجل : " الفقرة الأخيرة على أن) ٤٢(فقد نصت المادة . امرأة
  ... ".وأرشها مثل ارش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ويُنصَّف مازاد

عدا فإذا كانت دية المرأة تكاد أن تكون محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الإسلامية ما
المذهب الظاهري، إلاَّ أن إرشها موضع اختلاف بينها، حيث أن بعض المذاهب 
الإسلامية مثل المذهب الحنفي والشافعي والزيدي يرون أن أروش المرأة على 

النصف من أروش الرجل فيما قل أو كثر، وقد استندوا في ذلك إلى سنة الرسول 
فكذلك قالوا في . ن دية الرجلصلى االله عليه وسلم أن دية المرأة على النصف م

جراحات النساء على : " الأروش، وأيضاً استندوا إلى قول علي رضي االله عنه بأن
، بينما المذاهب الفقهية الأخرى كالمذهب )١(النصف من دية الرجل فيما قل أو أكثر 
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المالكي والحنبلي تساوي بين الرجل والمرأة في الأروش إلى ثلث دية الرجل، فإذا 
) ٤٢(وهو ما ذهب إليه المشرع اليمني في المادة . على الثلث يعود إلى النصف زاد

ودليلهم على ذلك لما روي عن عمرو بن شعيب عن . من قانون الجرائم والعقوبات
عقل المرأة مثل عقل الرجل " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبيه عن جده، قال

  ).٢(ائي رواه النس" حتى تبلغ الثلث من ديتها 

ومما تقدم يتضح أنه لا يوجد اتفاق بين المذاهب الفقهية الإسلامية حول أروش المرأة 
، كما أن البعض من الفقهاء مثل ابن الهمام والعلامة أحمد بن محمد لقمان والشوكاني 
والسيافي يرون أن الأدلة التي استندت عليها تلك المذاهب ضعيفة أو مرسلة ولا تستند 

فالإجماع لا يكون حجة إلاَّ إذا أستند على دليل قطعي من الكتاب أو . ععلى الإجما
فالرأي الأول الذي يرجع إليه المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب . السنة

وقد . الزيدي قد قاس أروش المرأة ونصفها بناءً على تنصيف دية المرأة في النفس
غير جائز، والدية والأروش عقوبتان  ثبت أن القياس في العقوبات المقررة من الشرع

أصليتان في الخطأ، وعقوبتان بديلتان في العمد إذا سقط القصاص بعفو أو تعذر 
  ).٣(استيفاء القصاص 

أما الرأي الثاني الذي يرجع إليه المذهب الحنبلي والمذهب المالكي فقد أستند على 
ل إلى الثلث ثم رواية سعيد بن المسيب في مساواة أروش المرأة بأروش الرج

التنصيف إذا بلغت الثلث، وقد أكد البعض من الفقهاء المذكورين سابقاً أنه ليس من 
. سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل هو من سنة من أفتى به من فقهاء المدينة

كما استند هذا الرأي إلى الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ : "  عليه وآله وسلم قالرسول االله صلى االله
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وهذا الحديث ثبت أنه مرسل وضعيف ولا تقوم . أخرجه الدار قطني" الثلث من ديتها 
  ).١(به الحجة 

ونظراً لعدم وجود إجماع حول مقدار أروش المرأة، ولاختلاف المذاهب الفقهية حول 
، فإنه كان لزاماً على المُشَرِعْ اليمني الرجوع ذلك وضعف الأدلة التي استندت عليها

المادة (إلى الأحكام الصحيحة للشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر جميع التشريعات 
، وخاصة الكتاب والسنة واللذان ساويا المرأة بالرجل في القصاص، )من الدستور ٣

، لكي يساوي )٢(من قانون الجرائم والعقوبات ) ٥٨(وهو ما ذهب إليه في المادة 
  .أيضاً المرأة بالرجل في الارش

إن الإحصائيات الجنائية الرسمية في الجمهورية اليمنية لا تشير إلى عدد الجرائم التي 
فهي تشير بوجه عام إلى عدد جرائم الاعتداء . تقع على المرأة وتسبب لها الجروح

ح أو ضرب أو إعطاء الجسماني دون تحديد نوعية هذه الجرائم، أي فيما إذا كانت جر
الخ، ولذا فإنه لم يتسنى لنا معرفة حجم أفعال الجروح الواقعة ضد ... مواد ضارة

  .المرأة والأضرار الناشئة عنها

أما فيما يخص الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال الجرح ضد 
برزها المرأة، سواءً بصورة عمدية أو عن طريق الخطأ ، فهي مختلفة ، ولعل أ

المشاكل الأسرية وقسوة الوالدين، وخاصة الأب وعدم معرفتهما بأساليب التربية 
الصحيحة، وغيرة الزوج وشكوكه بزوجته، والجهل بتعاليم الدين أو التطرف فيه فيما 
يخص معاملة النساء في نطاق الأسرة، إضافة للحوادث المرورية الناشئة عن أسباب 

انظر الجدول (تج عنها إصابات مختلفة تلحق بالمرأة مختلفة سبق توضيحها والتي ين
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، كما أن المرأة قد تتعرض لجروح معينة أو مضاعفات في الجروح نتيجة )٢٩رقم 
لإهمال الطبيب أو الممرض لأصول مهنته أو عدم وجود المؤهلات والكفاءات 
المطلوبة، وقد تصاب المرأة بجروح نتيجة لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في 

  .المناسبات المختلفة وغير ذلك من الأسباب

  الضـرب: ثانياً 

لم يُعط قانون العقوبات اليمني تعريفاً معيناً للضرب كونه فعل مجرَّم، كما أنه لم يشر 
. إليه صراحةً مثل الجرح، فقد أدخل الضرب ضمن مفهوم الإيذاء الجسماني الخفيف

كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق  : "إلاَّ أن الفقه القانوني يعرَّف الضرب بأنه
وهذا يعني أن ). ١" (الضغط عليها بأي وسيلة دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقها 

الضرب يختلف عن الجرح في كونه لا يؤدي إلى تمزيق أنسجة الجسم، وإنما 
المساس بها فقط عن طريق الضغط عليها، مثل الصفع باليد أو الركل بالقدم أو 

  .وط أو الحبل أو أية أداة أخرىالضرب بالعصا أو الس

إن الضرب كفعل تتعرض له المرأة يحدث نتيجة لعدة أسباب، أهمها سوء استعمال 
الزوج أو الأب لحقهما الشرعي في تأديب الزوجة أو البنت، إضافة إلى المشاكل 

  :وهذا ما سنعرضه في التالي. الأسرية بأشكالها المختلفة

  :ةالضرب الناتج عن تأديب الزوج - ١

يعتبر تأديب الزوجة حق منحته الشريعة الإسلامية للزوج وفي الحدود التي قدرتها 
وهذا الحق يستند على حق القوامة على الزوجة فقال . ولهدف التهذيب والإصلاح

وحق القوامة يقضي بمنح الرجل الحق ) ٢... " (الرجال قوّامون على النساء: " تعالى
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: " ن أو نشوز، والأصل في ذلك قوله تعالىفي التأديب إذا ظهر من الزوجة عصيا
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم 

فهذه الآية وضعت الأحكام التي تنظم حق التأديب ). ٣" (فلا تبغوا عليهن سبيلا 
وأيضاً الشروط الواجب توافرها لاستعمال هذا الحق، إضافة إلى تحديد طبيعة هذا 

  .الضرب

إلاَّ أنه يلاحظ أن المشرع اليمني لم يبيَّن في نصوص قانون الجرائم والعقوبات ذلك 
الحق ولا الوسيلة اللازمة لاستعماله وإنما اكتفى بنصوص عامة تشير إلى استعمال 
الحق المقرر قانوناً، والذي يزيل صفة التجريم للفعل الناتج عن استعمال ذلك الحق 

) ٢٦(فقد نصت المادة . حق ومن يملكه أو مميزاته أو شروطهدون ذكر نوع هذا ال
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى : " من نفس القانون على أنه

، ويتضح من ذلك أن النص أشار إلى مصدر الحق وهو القانون، بينما ... "القانون
ن ذلك في أحكام القانون لم يتحدث عن طبيعة ذلك الحق، وإنما جاء الحديث ع

من  ٣المادة (الشريعة الإسلامية، التي يعتبرها المشرع مصدر جميع التشريعات 
، وهذا يعني أن الأحكام الخاصة باستعمال الحق يمكن استخلاصها من أحكام )الدستور

الشريعة الإسلامية إذا قصَّر عن ذكرها القانون، ولذلك كان من المفترض على 
أحكام " بعبارة " القانون " بحيث تستبدل كلمة ) ٢٦(دة المشرَّع تصحيح نص الما

كما أنه من المستحسن قيام المشرع اليمني بتقنين تلك الأحكام ". الشريعة الإسلامية 
الشرعية طالما أستند عليها في إعطاء الحق للزوج بتأديب زوجته بحيث يتضمن 

لخاصة لذلك الحق قانون الجرائم والعقوبات نصوص قانونية تشير إلى الأحكام ا
وصفاته وحدوده وشروطه وطبيعة الجزاء ومقداره، والمفروض على الزوج في حالة 
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تجاوزه لحدود ذلك الحق، مما يساعد في تحديد ضوابط دقيقة لاستعمال الضرب 
كوسيلة لتأديب الزوجة، وأيضاً الحد من الأخطاء القضائية التي قد يرتكبها أعضاء 

النظر أو الحكم في قضايا ضرب الزوجات، كون النظر أو النيابة أو القضاة أثناء 
الحكم فيهما مبني على الاجتهاد الشخصي الواسع في ما جاءت به الشريعة الإسلامية 

حول تلك القضايا واختلاف المذاهب الفقهية فيها، والذي قد يؤدي إلى وقوع هؤلاء 
  .في الخطأ

ن أقرباء الزوجة مثل إن ضرب الزوجة هو حق شرعي للزوج فقط دون غيره م
فهذه الوسيلة يلجأ إليها الزوج في . أبوها أو أخوها أو غيرهم من الأقارب المقرَّبين

حالة الضرورة بعد أن يكون قد أستنفذ الوسائل الأخرى كالنصح والتوجيه والوعظ 
والتوبيخ والهجر في المضاجع بحيث يهدف من خلالها إلى المحافظة على الحياة 

حها لتحقيق مصلحة الأسرة دون الإنقاص من كرامة الزوجة أو الزوجية وإصلا
تحقيرها وإهانتها والتسبب في إيذائها بدنياً، كما يعتقد أو يتوهم البعض من الأشخاص 

  .نتيجة لجهلهم بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء

لى يجب ع: " منه على أنه) ٤١(فلقد نص قانون الأحوال الشخصية اليمني في المادة 
". الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً 

ويقصد بالإضرار المادي هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل مثل الضرب المبرح أو 
  ).١(الاستيلاء على أموالها بأية صورة كانت

 فإذا استعمل الزوج وسيلة الضرب بهدف تأديب الزوجة يجب أن يكون هناك سبب
يدعو إلى ذلك وهو الخوف من النشوز، أي العلم القائم على اليقين بحدوث عصيان 
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، أو الخوف من ) ٢(من قبل الزوجة فعلاً لا مجرد التوقع القائم على التوجس أو الظن
كما أن ضرب الزوجة إذا لزم الأمر يجب أن يكون له حدود . النشوز قبل حدوثه

يجب أن يكون خفيفاً لا يترك أثراً، أي لا معينة يمنع تجاوزها من قبل الزوج، و
وبمعنى . يتسبب في إحداث جراح أو تشوهات جسدية معينة أو آلام شديدة بالزوجة

آخر يجب أن يكون ضرباً غير مبرحاً ، أي غير شديد، فقد جاء في الخطبة التي 
راً، استوصوا بالنساء خي: " ألقاها الرسول صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع قوله

فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، 
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع وأضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا 

وهذا الضرب كما يراه مالك وأبو حنيفة لا يكون لأول معصية، ". تبغوا عليهن سبيلا 
ويشترط الضرب ألاَّ يكون على ) . ٣(الإصرار عليها وإنما يكون لتكرار المعصية و

الوجه ولا على المواضع المخوفة كالبطن، ولا يكسر عظماً ولا يدمي جسماً، ولا 
يسود جلداً، كما يشترط أن تتوفر النية الحسنة لدى الزوج عند ضربه لزوجته بقصد 

  .منها تأديبها، وليس الانتقام منها أو إهانتها واحتقارها أو الانتقاص

فإذا حدث بأن تجاوز الزوج حدود ذلك الحق وضرب زوجته ضرباً أحدث أثراً ما، 
فإنه يكون مسئولاً عن فعله مسئولية جنائية ، ومدنية بحسب النتيجة التي حدثت، إلاَّ 

أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لا يتضمن في نصوصه أي إشارة واضحة 
ي حالة تجاوزه لحدود الضرب، ولا لطبيعة الجزاء وصريحة لمسئولية الزوج جنائياً ف

  .الجنائي الواجب توقيعه عليه

ونتيجة لذلك ترتكب في الواقع الاجتماعي اليمني كثيراً من جرائم الإيذاء الجسماني 
الناتجة عن ضرب الزوجة، والذي يشجع أيضاً على ذلك عدم إبلاغ السلطات الرسمية 
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و أقربائهن، سواءً بسبب النظرة الضيقة للمجتمع عن هذه الجرائم من قبل الزوجات أ
تجاه المرأة وطبيعة العادات والتقاليد المحافظة التي تمنع ذلك، فإذا أقدمت الزوجة 

على الإبلاغ عن ما وقع عليها من ضرب من قبل زوجها فإنها بذلك تكون قد خرجت 
لب الأحوال، إذ عن عادات وتقاليد المجتمع وأساءة إلى سمعة زوجها وأسرتها في أغ

يجب عليها طاعة زوجها مهما حصل ذلك ويزداد الأمر سوءً في ظل عدم تجاوب 
فمنهم من يتقبل بلاغات النساء . العديد من أفراد الأمن مع بلاغات المرأة حول ذلك

الضحايا بسلبية أو عدم الاهتمام من منطلق أن المرأة التي تتجرأ دخول أقسام الشرطة 
ء أحد أفراد أسرتها عليها امرأة سيئة، باعتبار أن المرأة المحترمة والإبلاغ عن اعتدا

من وجهة نظرهم يجب أن تصبر على اعتداء الرجال من أفراد أسرتها، وخاصة 
زوجها حتى لو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها، كما أن اعتداء الرجل على المرأة في 

. مشين أقدمت عليه المرأةالغالب حسب رأي الكثير منهم يأتي كرد فعل على سلوك 
إضافة إلى ذلك ، فإن البعض من أفراد الشرطة وبالرغم من إبداءه اهتماماً ظاهرياً 

بقضية المرأة التي تلجأ إلى الشرطة لإنصافها من الشخص المعتدى عليها، إلاَّ أن هذا 
الاهتمام الظاهري يخفي نوايا سيئة تجاه الضحية قد يصل إلى حد استغلال وضعها 

ضعيف والتحرش بها جنسيا، ومع أن هذا الأمر محدود بين رجال الشرطة اليمنية، ال
كما أن عدم الإبلاغ قد ) . ١(إلاَّ أن الوقائع تدل على ممارسته من قبل بعض أفرادها

يكون بسبب جهل الزوجة نفسها بحقوقها أو الخوف من ردود الفعل من قبل الزوج أو 
بإبلاغ أهلها عن ما يسببه ضرب الزوج من  وقد لا تقوم الزوجة حتى. الأقارب

ضرر جسماني بها، إما خوفاً منه من الانتقام أو محاولة منها للتستر على مشاكلها 
ومن الأمور التي تجعل الزوجة تصبر على زوجها وتتحمل . الأسرية مع زوجها

  :الأذى الذي يسببه ضربه لها رغم إبلاغ أهلها بذلك ما يلي
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لطبيعة مشاكلها مع زوجها ووقوفهم إلى جانبها ، وخاصة الرجال عدم فهم أهلها .  ١
منهم، وذلك نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع اليمني والنظرة الاجتماعية للمرأة والتي 

  .تطلب من الزوجة الطاعة الكاملة لزوجها

خوف الزوجة من الطلاق لكونه سيف مسلَّط على رقبتها، وهذا الخوف منبعث .  ٢
ها على مستقبل أطفالها، وخاصة إذا كانوا صغاراً وكثيري العدد أو من من خوف

العنوسة في حالات الطلاق أو من عدم استطاعتها إعالة نفسها، خاصة وأن الكثير من 
  .الزوجات ينتمن إلى أسر فقيرة، كما أنهن ربات بيوت في الغالب

مع أنه يسبب لها عدم تكرار الضرب في أوقات متقاربة وعدم قسوته الشديدة .  ٣
  .الأذى

ولقد كشفت إحدى الدراسات أنه توجد علاقة بين انخفاض مستوى التفاعل الزوجي 
وزيادة الضغوط والصراعات الزوجية وبين الميل نحو إيذاء الزوجة بدنياً، ومن 

مظاهر العلاقة الزوجية الضعيفة عدم الاستقرار الزوجي، وتداعي الزواج السليم، 
في التداعي والانهيار كلما كانت الزوجة عرضة للعنف والإيذاء  فكلما بدأ الزواج

  ).١(الجسماني 

إضافة إلى ذلك ، فإن كثيراً من الأزواج لا يفهمون صحيحاً مقاصد الشريعة 
الإسلامية من إعطاءهم الحق في تأديب زوجاتهم، وخاصةً عن طريق الضرب ولا 

الحق، كما أنهم يجهلون حدود  طبيعة الأسباب التي يمكن على ضوئها استعمال هذا
ولذلك نجدهم يضربون زوجاتهم لأتفه الأسباب وبقسوة . الضرب المباح وضوابطه
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وبوسائل عنيفة، مما قد يسبب لهن إيذاءً جسمانياً بالغاً، قد يصل في بعض الحالات 
  .إلى إصابتهن بعاهة مستديمة أو التسبب في موتهن

اتجة عن امتناع الزوجات عن معاشرة وهناك حالات لضرب الأزواج لزوجاتهم ن
أزواجهن جنسياً في أوقات معينة لعدم رغبتهن في ذلك أو لعدم استطاعتهن، وذلك 

لأسباب مختلفة ، مما يدفع بالبعض من الأزواج نتيجة للغضب وعدم فهم نفسية المرأة 
لك وتكوينها الفيسلوجي إلى استخدام الضرب والعنف وإجبارهن بالقوة على القيام بذ

، كما توجد حالات لضرب الزوجات تنشأ نتيجة لإصابة بعض الأزواج )اغتصاب(
، والذي يؤدي بهم إلى استعمال العنف والضرب والإذلال ضد "السادية " بـ 

زوجاتهم أثناء الاتصال الجنسي لكي تكتمل اللذة الجنسية لديهم ويصلون إلى الرعشة 
ا من قبل الزوجات نظراً لخصوصياتها فهذه الحالات لا يتم التبليغ عنه. الجنسية
  .الشديدة

إن الإحصائيات الجنائية الرسمية تشير إلى أن حجم جرائم ضرب الزوجات 
المصحوب بالأذى في الجمهورية اليمنية خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يجري 
 عليه تغيير كبير، حيث أن هذا التغيير يتراوح ما بين الزيادة والنقصان الطفيف بين

، إلا أن هذه الإحصائيات لا تعكس الحجم الحقيقي )٣٠انظر الجدول رقم (عام وآخر 
لتلك الجرائم، وذلك للأسباب السابقة الذكر، كما أن أكثر هذه الجرائم تقع في المدن 

انظر (الرئيسية أو في المحافظات الأكثر تمدناً وتحضراً حسب الإحصائيات الرسمية 
د ذلك إلى عدم الإبلاغ في حالات كثيرة عن هذا النوع ، وربما يعو)٣١الجدول رقم 

من الجرائم في المحافظات ذات الطابع الريفي أو القبلي لتفشي العادات والتقاليد، 
والتي تمنع المرأة بصورة أكبر من الإبلاغ عن ما يرتكب ضدها من ضرب من قبل 
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ة في المدن نتيجة زوجها أو أحد أقربائها، وأيضاً يرجع إلى كثرة المشاكل الأسري
للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتعاطي وإدمان الكثير من الأزواج المرتكبين لهذه 

... الجرائم للخمور وضعف القيم الدينية والأخلاقية في تلك المدن عنها في الأرياف
الخ ، إضافة إلى انتشار الوعي بين أوساط المتزوجات في المدن، وخاصة في 

افظة عدن مما يجعلهن يبلغن في حالات كثيرة عن أفعال العاصمة صنعاء ومح
  .الاعتداء من قبل أزواجهن

  يوضح عدد جرائم ضرب الزوجات المسبَّب للأذى) ٢٩(جدول رقم 

  م٢٠٠٢ -١٩٩٨في الجمهورية اليمنية للأعوام 

الإجمالي العــــــــام نوع الجريمة

 
م1998

1999

 م 2002م 2001م 2000  م
 

مع تسبب ضرب الزوجة 
 الأذى

60 70 67 61 74 332 

h وزارة الداخلية، إدارة المعلومات والبحوث: المصدر.  

يوضح عدد جرائم ضرب الزوجات المسبب للأذى في بعض ) ٣٠(جدول رقم 
  محافظات

  م٢٠٠٢ - ١٩٩٨الجمهورية اليمنية للأعوام 
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 الإجماليم2002م2001م2000م1999م1998

 صنعاء( أمانة العصمة

) 
5 12 13 13 14 57 

 70 14 15 19 11 11 عدن

 22 7 6 3 4 2 تعز

 13 1 - 3 4 5 حضرموت

 2 1 - 1 - - إب

 16 2 5 4 3 2 البيضاء

 3 - - - 3 - ذمار

 24 8 3 4 7 2 صعدة

 20 2 3 2 4 9 أبين

h إدارات أمن المحافظات المبينة في الجدول: المصدر.  

وللمقارنة فإن ظاهرة ضرب الأزواج لزوجاتهم في جمهورية مصر العربية وفقاً 
م على سبعة آلاف زوجة في ١٩٩٧لدراسة قام بها المجلس القومي للسكان عام 

  :الريف والحضر برزت على الوجه التالي

من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن مرة واحدة %  ٣٥ - 
  .اجهنعلى الأقل منذ زو

  .من المتزوجات يتعرضن للضرب في حالة رفضهن المعاشرة الزوجية%  ٦٩ - 
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من المتزوجات يتعرض للضرب في حالة الرد على الزوج بلهجة لم %  ٦٩ - 
  .تعجبه

  ).١(إن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية  - 

  :الضرب الناتج عن تأديب البنت - ٢

ب الحق في تأديب أولادهم وبناتهم الذين لم يصلوا بعد إلى إن للوالدين، وخاصة الأ
والتأديب يجب أن يكون في سبيل . ، أي سن الخامسة عشرة من العمر)١(سن البلوغ 

فهو ليس واجباً بالضرورة على الأب القيام به، وإنما هو وسيلة من . التهذيب والتعليم
فالتأديب بالضرب يلجأ إليه . بناتهوسائل عديدة يستخدمها الأب لتهذيب وتعليم أبنائه و

الأب متى ما وجد مبرر شرعي يقتضي ذلك كعدم طاعته في المرة الأولى والثانية 
فهو حق للأب، لأنه الأدرى بمصلحة ابنه أو ابنته ، إلاَّ . وتكرار ارتكاب المعاصي 

أو  فيما إذا كان ولداً(أن الضرب للتأديب يجب أن يكون مناسباً لسن الصغير وجنسه 
وحالته الصحية، وأن لا يكون في المواضع المحظورة كالوجه والبطن ونحوه، ) بنتاً

وأن لا يكون ضرباً شديداً مبالغاً فيه، إذ أن القصد من الضرب هو التأديب وليس 
وقد ذكر بعض العلماء من المسلمين أن الضرب لا يكون إلا باليد . الانتقام أو الإهانة

لاً بحديث الرسول صلى االله عليه وآله وسلم إذ قال لمرداس ولا يجوز الثلاث، استدلا
  ).٣"(إياك أن تضرب فوق ثلاث، فإنك إن ضربت فوق ثلاث أقتص منك : " المعلم

ومما تقدم فإن التأديب بالضرب حق شرعي للأب والأم كوسيلة لتهذيب وتعليم 
وضيحها، فإذا أبنائهم، وبناتهم، لكن هذا الحق يجب أن يكون مقيداً بشروط سبق ت

تجاوز الأب أو الأم تلك الشروط فإنهما يسألان جنائياً، وخاصة إذا ترتب عن الضرب 
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لكن يلاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات لم يتعرض . إصابة الصغير بجروح معينة
إلى هذه المسئولية الجنائية بنصوص خاصة، وإن كان قد أشار إلى مسئولية الشخص 

إهمال وتسبب في أذى بالمجني عليه، إذا كان ذلك الفعل يعد الذي وقع منه الفعل وب
  ).١" (استعمالاً لحق بمقتضى القانون 

إن الواقع الاجتماعي اليمني يظهر سلطة الأب على أفراد الأسرة، فهو رب الأسرة 
قبل كل شيء، ولذا فهو غالباً ما يقوم بتأديب الأبناء والبنات صغاراً أو كباراً إذا ما 

وامره وامتنعوا عن طاعته أو قصروا في واجباتهم أو سلكوا سلوكاً لا خالفوا أ
وهذا التأديب يصل في حالات كثيرة إلى الضرب القاسي والشديد وباستعمال . يرضيه

أدوات مختلفة كالأيدي والأرجل أو العصا والحبل وفي أماكن حساسة من الجسم 
. يهدف إلى التهذيب والتعليمكالوجه والبطن، وقد يكون الضرب لأتفه الأسباب ولا 

فكثيراً من الآباء يجهلون بأحكام الشريعة الإسلامية في تأديب الأطفال، كما أنهم لا 
وهذا ربما يعود إلى انتشار الأمية بين . يعرفون الأساليب العلمية في التربية والتهذيب

  .أوساطهم أو يرجع إلى عدم وجود قوانين تردعهم 

إلاَّ أن هذا الضرب القاسي من جانب الأب يتأثرن به أكثر البنات بحكم تكوينهن 
فالمرأة . العضوي والنفسي، والذي يختلف عن التكوين العضوي والنفسي للأولاد

مقارنة بالرجل تتميز بالضعف الجسدي والعضلي، كما تتصف بصفات نفسية معينة، 
إذا كان ضرب الأب لهن قاسٍ وعنيف كالرقة والعطف والحنان والخوف، وبالتالي ف

فإن نتائجه ستكون في أغلب الأحوال أكثر سوءً وضرراً، سواءً كان هذا الضرر بدنياً 
  .أو نفسياً
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ونلاحظ في الحياة الاجتماعية اليمنية أن ضرب الآباء الشديد لا يقتصر على الصغار 
ت الغير متزوجات، إما من الأولاد والبنات بل يمتد ليشمل الكبار أيضاً، وخاصة البنا

لكونهن في احتكاك دائم مع الأب بحكم وظائفهن الأسرية كربات بيوت والتي تتطلب 
وجودهن معظم الوقت داخل المنزل والقيام بجميع الواجبات المنزلية، وما يترتب عن 

هذا الاحتكاك من مشاكل أسرية غالباً ما يكون مصدرها طباع الأب وتصرفاته 
ناء والبنات، حيث يميل الأب في الغالب إلى الاهتمام بالأولاد أو وتمييزه بين الأب

  .الخوف منهم دون البنات

فالبنات قبل زواجهن يشكلن عبئاً على الآباء، خاصة وإن الكثير منهم يعيش في 
ظروف اقتصادية صعبة، وقد يكون ضرب الأب لبناته بسبب هذه الظروف إضافة 

أو بسبب شكوك الأب وعدم رضاه عن  إلى تقصيرهن في واجباتهن المنزلية
كما أن هناك حالات عديدة تتعرض فيها البنت للضرب الشديد بسبب عدم . تصرفاتهن

موافقتها على الزواج من شخص أختاره أبوها، حيث يؤكد الواقع أن هناك حالات 
  .عديدة لزواج فتيات من رجال في عُمر آبائهن ودون رضا منهن وكرهاً عنهن

أن المرأة أو الفتاة لا تتعرض للضرب من قبل الزوج أو الأب فقط،  ويشهد الواقع
حيث تتعرض له من أفراد الأسرة الآخرين كالأخ أو العم أو الخال أو زوج الأم، 

  .وضرب هؤلاء لها غالباً ما يكون بسبب المشاكل الأسرية المختلفة

اءً كان ذلك بين فالمشاكل الأسرية تؤدي دائماً إلى الشجار وتبادل الاتهامات، سو
الزوجين أو بين الأب وأولاده وبناته أو بين أفراد الأسرة الآخرين، مما قد ينتج عنه 

في بادئ الأمر توجيه ألفاظ بذيئة وسب وشتم بين أفراد الأسرة، وخاصة تجاه الزوجة 



 دراسة قانونية
 

143 
 

أو البنت أو الأخت باعتبارهن الحلقة الأضعف في محيط الأسرة ثم قد يتطور إلى 
ضرب وإحداث أضرار جسمانية ونفسية بهن ، فقد أكدت إحدى الدراسات استعمال ال

اليمنية القليلة حول ظاهرة العنف الأسري والتي أجريت على عينة من النساء 
من قبل %  ٣٠منهن يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن و %  ٦٧المبحوثات أن 

ر من خمس تعرضن للعنف لأكث%  ٥٧من قبل الوالدين و%  ١٧إخوانهن الذكور و 
من المبحوثات %  ٥٣كما أشارت الدراسة إلى أن . مرات خلال أربعة أشهر 
) الضرب، شد الشعر، الصفع، المسك بعنف، اللكم الحرق(تعرضن للعنف الجسدي 

فالعقلية الذكورية غالباً ما تحاول السيطرة ولو باستخدام العنف على مقدرات ). ١(
  .لوق ضعيف عليه السمع والطاعةالأنثى وحريتها واتجاهاتها لكونها مخ

وبالرغم من أن المشاكل الأسرية قد تنتج غالباً عن صعوبات اقتصادية قد تكون 
مصدرها حالة البطالة التي يعيشها أفراد الأسرة، وخاصة الأب أو الزوج أو الأخ أو 

الخ، والتي يمكن أن ... عدم الاستقرار في العمل أو عدم كفاية الدخل وضآلة الرواتب
تؤدي مباشرة إلى إيذاء الزوجة أو البنت أو الأخت، لكن يبدو أن الصعوبات 

الاقتصادية تعمل على التعجيل بالخلافات داخل الأسرة والشجار بين أفرادها، مما 
  .يؤدي إلى العنف، وخاصة ضد النساء من أفراد الأسرة

الأخيرة ، ومع انتشار التطرف أو التشدد الديني في اليمن، وخاصةً في السنوات 
نلاحظ أن الكثير من الآباء أو الأزواج أو الأخوان يحملون أفكار مظلمة ومتعصبة لا 

تستند على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فيما يخص المرأة 
ومعاملتها، وهذه الأفكار والمعتقدات الوهمية الخاطئة تنعكس في سلوكهم داخل 

هم أو بناتهم أو أخواتهم من حيث تقييد حريتهن ، وتضييق الأسرة ومعاملتهم لزوجات
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الخناق عليهن ، وذلك بمنعهن مثلاً من العمل والخروج من البيت إلا للضرورة أو 
مشاهدة التلفزيون أو سماع الموسيقى أو التعبير عن آرائهن بحجة أن ذلك يدخل 

الأذى الجسدي ضمن المحرمات ، فإذا خالفن ذلك يتعرضن للضرب الذي يسبب لهن 
  .والنفسي

ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع بعض أقرباء المرأة، كالأب أو الزوج أو الأخ إلى 
خاصة الحبوب المخدَّرة (ضربها هو تعاطيهم أو إدمانهم للخمور أو المخدرات 

، والمنتشر تعاطيها بين الشباب في عدد من المدن اليمنية )الخ... كالفاليوم والديازبام
)٢.(  

فالشخص المتعاطي أو المدمن لهذه المواد المسكرة أو المخدِّرة حسب ما تؤكده 
الدراسات العلمية يكون معظم الوقت في حالة بدنية ونفسية سيئة وغير طبيعية فاقداً 

على نحو ما قدراته الذهنية، وخاصة ملكات الوعي والإدراك والتمييز، متقلب المزاج 
ميل إلى العنف والعدوان في الغالب، مما يؤدي إلى وسريع الغضب، شديد الانفعال، ي

خلق المشاكل الأسرية والشجار الدائم مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه، ونتيجة 
لذلك يفقد السيطرة على النفس في أكثر الأحوال، ويندفع بالتالي إلى استخدام العنف 

  ).١(والضرب ضدهن 

وعاً لاستعمال الضرب ضد النساء في ومما سبق يمكن القول أن أكثر الأسباب شي
المشاكل : الجمهورية اليمنية وما ينتج عنه من جروح أو أذى جسماني ونفساني هي

الأسرية بأنواعها المختلفة، النظرة الاجتماعية الضيقة للمرأة، سوء استعمال الحق 
الشرعي في التأديب من قبل الزوج أو الأب، الظروف المعيشية الصعبة وانعكاسها 
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على نفسيات أفراد الأسرة وسلوكهم، وخاصة الرجال منهم، التطرف الديني والفهم 
الخاطئ لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحاء فيما يتعلق بمعاملة المرأة 

  .وحقوقها، تأثير تعاطي وإدمان الخمور والمخدَّرات على سلوك وتصرفات الرجل

ماني على المرأة إلى جانب القتل بأنواعه فالضرب يعتبر أحد أشكال الاعتداء الجس
  :والجرح واللذان يقعان نتيجة جملة من الأسباب سبق توضيحها، أهمها

إطلاق  - الثأر والحروب القبلية - غسل الشرف - الغيـرة - المشاكل الأسرية - 
  .الحوادث المرورية - محاولة السيطرة على مال المرأة -الأعيرة النارية

ا لتلك الجرائم كما أوضحنا سابقاً هن في الأساس ربات بيوت كما أن النساء الضحاي
وهذا أيضاً ما تأكده ). أطفال (وقاصرات لم يصلن بعد إلى مرحلة البلوغ 

  ). ٣١انظر الجدول رقم ( الإحصائيات والدراسات 

يبيَّن مهن ضحايا جرائم العنف من النساء في الجمهورية اليمنية من ) ٣١(جدول رقم 
  م١٩٩٧ -٩٦للأعوام ) وزارة الداخلية(ت الرسمية واقع السجلا

 قتلنوع الجريمة
 شروع

 في قتل

 يذاء‘

 جسماني
اغتصاب

 إنتحار

والشروع 
 فيه

 الإجمالي اختطاف

م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96 الأعوام

 84 48 4 6 - -2416 2 2 38 6 24 10 طفلة

 32 10 108 4 - 4 4 4 - 10 - 2 6 طالبة
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601242446161434602810218326 72 56 ربة بيت

 28 4 - - 2 - - 4 6 - 16 - 4 - مدرسة

 20 16 8 2 - 6 2 4 8 4 2 - - - موظفة

 - 24 - - - - - 4 - 4 -10 - 6 مهنة أخرى

154 1020121282 4 108 6 1470 38 32 غير مبين

104146802723680604450865842388670 الإجمالي

  .محمد عوض باعبيد، المرجع السابق. د: المصدر - 

أن أهم الأسباب المؤدية إلى جرائم العنف ضد ) ١(ولقد أكدت إحدى الدراسات اليمنية 
المرأة مثل القتل والإيذاء الجسماني في الجمهورية اليمنية هي المشاكل الأسرية، 

الإهمال، إضافة إلى أسباب أخرى كما هو مبيَّن في الجدول رقم الحصول على المال، 
)٣١.(  

يوضح الأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم العنف ضد النساء في ) ٣٢(جدول رقم 
للجرائم المبلغ عنها ) وزارة الداخلية(الجمهورية اليمنية من واقع السجلات الرسمية 

  م١٩٩٧ - ٩٦للأعوام 

نوع 
 الجريمة

 قتل
 شروع

 قتلفي 

 يذاء‘

 جسماني
اغتصاب

 إنتحار

والشروع 
 فيه

 الإجمالياختطاف

م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96م97م96 الأعوام
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مشاكل 
 أسرية

48 44 2668 1828- - 40606 - 138200

الحصول 
على 
 المال

12 22 1256 4 10- - - - - - 28 88 

 42 28 - - - - - - - - 302 10 28 إهمال

أسباب 
 أخرى

44 52 32118124260441026524248 324

104146802723680604450865842388670الإجمالي

h المرجع السابق الإشارة إليه: المصدر.  

أن تلك الأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم ) ٣٢(ونلاحظ من خلال الجدول رقم 
دقيقة في رأينا، وذلك لأنها إما أسباب عامة أو لأنها مقتصرة  العنف ضد النساء غير

على أسباب معينة دون تحديد الأسباب الأخرى وهي كثيرة ومتعددة، إضافة إلى أن 
هذه الأسباب أخذت من واقع السجلات الرسمية للأجهزة الأمنية، والتي هي عبارة 

ض عليهم، فهذه عن أسباب للجرائم المبلغ عنها ومصدرها الأشخاص المقبو
مرحلة (المعلومات أولية وفي كثير من الحالات يثبت عدم صحتها في مراحل لاحقة 

، إلا أنه رغم ذلك لا يمكن التقليل )التحقيق من قبل أعضاء النيابة أو مرحلة المحاكمة
  .من أهميتها
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أما فيما يخص الوسائل المستخدمة الأكثر انتشاراً في جرائم العنف ضد المرأة حسب 
، وذلك في جرائم القتل ) ١(السلاح الناري، والسلاح الأبيض، أدوات حادة: الترتيب

العمد والقتل الخطأ والجرح، واستخدام اليد، أدوات منزلية، العصا، أدوات أخرى، في 
، ويلاحظ أن السلاح الناري والأبيض من )٢(جرائم الضــــرب والجــــرح
ع من الجرائم، ويرجع ذلك إلى انتشاره الواسع أكثر الوسائل المستخدمة في هذه الأنوا

وسهولة الحصول عليه وحمله الدائم لعدم وجود قوانين رادعه تمنع حمله وحيازته، 
، إلا أنه لا يتم تطبيقها، سواءً في المدن أو الأرياف، )٣(وإن وجدت بعض القوانين 

ية، والتي تدفع الأفراد إضافة لتفشي العادات والتقاليد السيئة في كثير من المناطق اليمن
  .إلى حمل السلاح الناري أو الأبيض

 ختـــــان الإنــــــاث

 إن ختان الإناث يعتبر من أفعال الاعتداء الجسماني الواقعة ضد المرأة، وذلك لما

يسببه من أذى جسماني ونفسي لها، ولما يتركه من أضرار صحية مختلفة أكدتها 
أنه رغم ذلك لم يقم المشرع اليمني بتجريم ختان  الطبية والعلمية، إلاَّ الدراسات

فختان الإناث يقصد به قطع الجلدة التي فوق مخرج البول عند الأنثى ودون  .الإناث
، لكن يلاحظ أن مقدار هذا القطع غير محدد )١(قطعها ودون استئصالها  مبالغة في

الاجتماعي، كما أن ختان عليه عند التطبيق العملي له في الواقع  ولا يوجد اتفاق
أجزاء من الأعضاء التناسلية للفتاة أو إزالة بعض هذه الأعضاء  الإناث يعني إزالة

ولذا فقد ظهرت عدة أنواع لختان الإناث بالقطع وهذه  . كاملاً عن طريق القطع
 :الصحة العالمية كالتالي الأنواع حسب تقارير منظمة
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 .حياناً البظر بأكملهإزالة جزء من البظر وأ : النوع الأول

 .الشفرين الصغيرين إضافة إلى إزالة البظر جزءً أو كلاً من : لنوع الثاني ا

 إزالة البظر والشفرين الصغيرين وتجري معالجة للشفرين الكبيرين: النوع الثالث 

 بالخياط بحيث يلتصقان ويغطيان معظم فتحة المهبل، ماعدا فتحة صغير لخروج البول

 . (ة الشهريةالعاد(والطمث 

ويشمل ممارسات مثل تكميد البظر وإحراق البظر وقطع في : النوع الرابع 
 .(٢(المهبل

وفي بعض مناطق اليمن مثل محافظة حضرموت، الحديدة، المهرة، عدن إلى جانب 
 .يتم ختان الإناث عن طريق التكميد أو الدعك القطع

 زمن بعيد على ختان بناتهم ولقد جرت العادة بين سكان تلك المناطق اليمنية ومنذ

 كعادة انتقلت عبر الأجيال المتعاقبة، سواءً بهدف الحفاظ على نظافتهن وطهارتهن

 وعذريتهن أو لاعتقاد بعض الأفراد في هذه المناطق بأن ختان الإناث إحدى الشعائر

لى إ الإسلامية التي ينبغي القيام بها باعتبارها سنة أو مكرمة أو طهارة، ولذا فالدافع
 .(١(ختان الإناث يختلف باختلاف المناطق، كما أنه يختلف من شخص إلى آخر

 ،(٢(وبالرغم من أن ختان الإناث يثير الجدل بين أوساط رجال الدين حول مشروعيته
 إلا أن الغالبية متفقة في أنه يسبب أضرار صحية ونفسية في حالة تجاوز حدود القطع

عاة صحة ونفسية الفتاة، وهو ما يحصل كثيراً المنضبط والمحدد، وفي حالة عدم مرا
 الواقع أثناء إجراء عملية الختان أو ما بعدها، حيث تتم عملية ختان الإناث بطريقة في
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تقليدية، أي باستخدام أدوات تقليدية غير معقمة كالخيط والإبرة والمقص والموس 
دون ) الجدات(السن  استشارة طبية، وغالباً ما تقوم بإجرائها النساء الكبيرات ودون

 .تأهيل علمي أي

 من القيادات) ٣٨(وفي هذا الشأن نود أن نشير إلى تلك الدراسة التي شملت مقابلة 

 الدينية معظمهم يعملون أئمة مساجد أو مدرسين أو إداريين والبقية منهم قضاة أو

مأذوني زواج في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت والحديدة 
وجميعهم متزوجين وتم خلالها استطلاع آرائهم من خلال سؤالهم عن  والمهرة،

فكانت النتائج على . الإناث وما إذا كان الإسلام يفرض هذه العادة معرفتهم عن ختان
 :النحو التالي

 .لا يوجد اتفاق بينهم حول فرض الختان دينياً على البنات-

 .ة تفرض ختان الإناثأغلبهم أجابوا بأنه لا توجد نصوص قرآني-

 .(١(معظمهم قالوا بأن مصادر الأحاديث عن ختان الإناث ضعيفة-

 ولقد كشفت الدراسات العلمية والميدانية، ومنها تلك الدراسة التي أُجريت في بعض

عن الأضرار الخطيرة والمختلفة التي قد تصيب الفتاة أثناء ) ٢(المناطق اليمنية 
عدها، سواءً بصورة مباشرة أو على المدى البعيد، مثل عملية الختان أو ما ب إجراء

والالتهابات والألم واضطرابات التبول وصعوبة الحمل والولادة والصدمة  النزيف
، خاصة ) ٣(والبرود الجنسي، وقد تصل الحالة إلى الوفاة بسبب النزيف  النفسية

 .بإجراء عملية الختان أشخاص عديمي الخبرة عندما يقوم
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المؤتمر  ذه الأضرار التي قد تسببها عادة ختان الإناث فقد اعتبرتها وثيقةونتيجة له
 م شكل من أشكال انتهاك١٩٩٤الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 

م ١٩٩٤عام " اليونسيف " الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، كما أصدرت منظمة 
صحية للطفلة وانتهاك لحقوقها تقرر فيها بأن ختان الإناث يمثل خطورة  مذكرة

وأيضاً أكدت منظمة الصحة العالمية بعد إثبات آثاره الضارة على الصحة  الإنسانية،
جميع العاملين في المجال الصحي والطبي إجراء ختان الإناث أو  العامة على حضر

 .(٤(الختان في أي مرفق صحي أن يتم إجراء عملية

 دة في بعض مناطق الجمهورية اليمنية، وخاصةوبناءً على ذلك، ومع تفشي هذه العا

فقد صدر قرار . المناطق الساحلية مثل محافظات عدن، الحديدة، حضرموت، المهرة
الصحة، والذي بموجبه تم منع جميع العاملين في الخدمات الصحية العامة  وزير

). ٥(ناث الجمهورية اليمنية منعاً باتاً من القيام بإجراء عملية ختان الإ والخاصة في
مع ذلك لم يتم تجريم هذه العملية باعتبارها اعتداءً يقع على الطفلة أو الفتاة  إلاَّ أنه
 .لها أضراراً صحية ونفسية، وذلك بالنص عليها في القانون ويسبب

 ومما سبق يمكن القول أن القيام بعملية ختان الإناث كعادة سارت عليها بعض

 د يؤدي إلى نتائج ضارة تلحق بكثير من الفتياتالمجتمعات ومنها المجتمع اليمني ق

 اللواتي يتعرضن للختان، سواءً من الناحية الصحية أو النفسية أو الجنسية، أكانت هذه

الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة عندما تكون عملية الختان من النوع الذي 
عال التي تقوم عليها فتلك الأف. إلى إزالة أجزاء كاملة من أعضائهن التناسلية يهدف
ختان الإناث هي أفعال اعتداء كغيرها من أفعال الاعتداء التي ترتكب ضد  عملية
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 .لهم أضراراً بدنية ونفسية، والتي يجرَّمها القانون الأشخاص وتسبب

 فالقانون يكفل للفتاة الحق في سلامة جسدها، وذلك بتجريم أي فعل يمس سلامة الجسد

مفرد أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته ويتسبب في ذهاب أي عضو 
كاملاً أو جزئياً أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها، إضافة إلى فرض  أو جماله

من قانون ) ٤٢، ٤١(وقد حددت نصوص المواد . ذلك الفعل العقوبة على مرتكب
نها المشفران الأشياء التي من جنس واحد في البدن من ضم الجرائم والعقوبات اليمني
الإناث ينتج عنه ذهاب أحد الأعضاء التناسلية للمرأة كاملاً  عند المرأة، وبما أن ختان
، وبالتالي فإن الشخص الذي يقوم به )المشفران، البظر) أو جزئياً وتفويت منفعته

 .المواد يستحق العقوبة وفقاً لنصوص تلك

 ا لمبحث الرابع

 الإجهـــــــــــــــاض

 فهو. الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء الواقعة على المرأة وعلى جنينهايعتبر 

فهذه الجريمة ). ١(عبارة عن إنهاء حالة الحمل بموت الجنين قبل خروجه من الرحم 
بصفته كائن له بعض صفات الإنسان الحي من حيث ) الجنين(على ماهو نفس  تقع

الوقت على مادون النفس، لكون  ذات طبيعة بشرية، وتقع في ذات كونه خلقة نامية
الشرعي غير مكتملة في الجنين باعتباره جزءً ملتصقاً بكيان  الصفة الإنسانية بالمعنى
 .(٢(الحياة الآدمية الخاصــة  أمه ولا يتمتع باستقلالية

الصورة الأولى وهي الأكثر حدوثاً : ويتضح من هذا التعريف أن للإجهاض صورتين
 بارة عن إخراج الجنين من الرحم ميتاً بوسيلة غير تلقائية قبلالواقع الاجتماعي ع في
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 الموعد الطبيعي لولادته، أما الصورة الثانية فهي قتل الجنين في الرحم، ولا ترتهن

 .بخروجه منه

 وبالرغم من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يعرَّف الإجهاض تاركاً الأمر

 ،٢٣٩(لاَّ أنه بيَّن أنواع الإجهاض في المادتين لاجتهادات الفقهاء وشراح القانون، إ
وهي الإجهاض الرضائي، والإجهاض غير الرضائي، وإجهاض المرأة نفسها، (240

كل من أجهض عمداً « : على أن) ٢٣٩(فقد نصت المادة . الاضطراري والإجهاض
بدية الجنين غرة، وهي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها  امرأة دون رضاها يعاقب
 . متخلفاً أو مات في بطنها

 فإذا أنفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات، عوقب الجاني بدية كاملة، وفي أي من

الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس 
فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها، أو كان من باشر  سنوات،

 قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات باً أوالإجهاض طبي

» . 

 إذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية: " على أنه) ٢٤٠(كما نصت المادة 

 الجنين غرة، أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيء من

 ب الفاعل بدفع دية الخطأ، وفي حالة إجهاض المرأةالغرة أو الدية، إذا ماتت الأم عوق

نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال، ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن 
 ." ضروري للمحافظـــة على حياة الأم الإجهاض

المرأة ويتبيَّن لنا من النصوص السابقة أن المشرع اليمني يهدف من خلالها إلى حماية
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على  لجنين والذي يعتبر الموضوع الأصلي لهذه الجريمة، وذلك بالحفاظتبعاً لحماية ا
قبل  جنينها، وتجريم أي فعل يكون سبباً في إنهاء حالة الحمل، سواءً بإسقاط الجنين

بذاتها،  إضافةً إلى حمايتها. الموعد الطبيعي للولادة أو بقتله وهو مايزال في الرحم
لإجهاض غير الرضائي، والتي لا تؤدي وذلك بتجريم أفعال الإجهاض، وخاصة ا

إلى موت الجنين وإنما أيضاً التسبب بأذى أو ضرر يلحق بالمرأة قد يصل إلى  فحسب
 .موتها

 ولذلك فإن جريمة الإجهاض كثيراً ما تحدث بأفعال اعتداء على المرأة بهدف إسقاط

 .(١(معنوية وهذه الأفعال ترتكب إما بصورة مادية أو . الجنين أو قتله في رحم أمه

 فالصورة المادية لأفعال الاعتداء تتمثل بالضرب في جسم المرأة الحامل بأي وسيلة

كانت كالأيدي والعصا والسوط وغيرها وتحديداً في البطن أو في الأعضاء التناسلية 
 .وقد تتم تلك الأفعال عن طريق الضغط أو الركل أو العصر أو الدلك لها،

 تكون بإدخال المواد الصلبة عنوة إلى فرجها أو رحمها أوكما أن أفعال الاعتداء قد 

أي مادة ضارة تسبب ارتخاء عضلات الرحم وإحداث مخاض مبكر يترتب عنه 
وقد يتم ذلك بإعطائها أدوية أو مواد ضارة من شأنها التأثير على  إسقاط الجنين،

بدون رضا وهذه الأفعال قد يرتكبها الغير . لكي يسقط حملها وظائف أجهزة جسمها
 .كما قد تحدث من المرأة الحامل نفسها المرأة الحامل أو برضائها،

 أما الصورة المعنوية لأفعال الاعتداء في جريمة الإجهاض فتنحصر في إفزاع المرأة

 الحامل وذلك بتهديدها وتخويفها بالضرب أو القتل أو نقل خبر مفزع إليها أو تعمد

أن الإجهاض قد يحدث نتيجة سب أو شتم مؤلم، إخافتها بصورة مفاجئة ومخيفة، كما 
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 .(١(هذه الحالة يسأل مرتكبه جنائياً  وفي

 إضافة إلى ذلك فإن الإجهاض قد يحدث في الصورة السلبية، أي عن طريق الامتناع،

وذلك في حالة إذا تركها متعمداً شخص أوجب عليه القانون علاجها أو نفقتها أو 
وفي هذه الحالة يكون مسئولاً . ء ذلك إسقاط حملهابها وكان يقصد من ورا العناية

.(٢(ارتكابه جريمة إجهاض بالامتناع عن أداء واجب يلزمه القانون أداءه جنائياً عن

 إن جميع الحالات السالفة الذكر تشير إلى توافر العمد عند مرتكبي جريمة الإجهاض،

كل من (ات بقوله من قانون الجرائم والعقوب) ٢٣٩(وهو ما يتطلبه نص المادة 
، إلا أن القانون لم يتعرض إلى الخطأ في جريمة الإجهاض، بالرغم ...)عمداً أجهض

، ٢٣٩(وبالتالي فإن نصوص المواد ). ٣(حدوث جريمة الإجهاض خطأ  من إمكانية
تتضمن الأحكام الخاصة لجريمة الإجهاض لا تعاقب على  من القانون والتي) ٢٤٠

وهذا يؤدي إلى . الغير ضد المرأة الحامل صل منالإجهاض خطأ، والذي قد يح
ولصحة أمه، إذ أن أغلب حالات  (٤(إضعاف الحماية الجنائية لحياة الجنين 

يأخذون الحيطة أو الحذر في  الإجهاض تكون غير عمدية، كما أنه قد يجعل الغير لا
د وعلى صحتها، كما ق سلوكهم وتصرفاتهم مع المرأة الحامل والحرص على جنينها

على  يدفع البعض من مرتكبي جريمة الإجهاض عمداً إلى السعي إلى الحصول
مختلف الوسائل لتبرير قصدهم في الجريمة وإثبات أن ذلك قد حصل عن طريق 

وعليه كان من المفترض على المشرع . وذلك بهدف الإفلات من العقوبة الخطأ،
الجزاء عليها، بل إلى  الإجهاض في الأفعال العمدية فقط وتوقيع اليمني عدم حصر
الإجهاض دون العمدي وفرض العقوبة على مرتكبه ، وذلك لكي  جانب ذلك تجريم
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 . كافية للجنين وأمه تكون هناك حماية جنائية

 إن الأسباب التي تقف وراء جريمة الإجهاض مختلفة ومتعددة، منها ماهي متعلقة

 يث تدفعهم إلى إجهاض المرأةبالمرأة الحامل ذاتها، ومنها ما هي مرتبطة بالغير بح

 فالمرأة الحامل قد تجد نفسها مضطرة إلى إجهاض نفسها أو الطلب من. عمداً أو خطأً

الغير ، سواءً كان شخص عادي أو طبيب أو ممرض بإسقاط حملها وقتل الجنين الذي
رحمها، سواءً بطرق تقليدية أو طبية، وذلك إما للتستر عن جريمة زنا ارتكبتها  في

الفضيحة الناشئة عنها أو التخلص من الجنين الغير شرعي الناتج عن جريمة  فاءوإخ
ارتكبت بحقها ولم يتم التبليغ عنها بهدف الحفاظ على العار أو الشرف  اغتصاب

خوفاً من رد الفعل العنيف من قبل أفراد أسرتها تجاهها، وخاصة في  المسلوب أو
في أغلب الأحوال، نتيجة لطبيعة  وثقتهم بها وهو ما يحصل حالة عدم تصديقها

 .المجتمع للمرأة العادات والتقاليد ونظرة

 وقد تتعرض المرأة الحامل لأفعال اعتداء وبوسائل مختلفة يرتكبها الغير في سبيل

 إسقاط الجنين أو قتله داخل أحشائها، وهذه الأفعال قد يقوم بها الزوج لعدم رغبته في

 د أنجبت له أطفالاً كثيرين ، وخاصةً إذا كان لاإنجابها لطفل آخر بعد أن تكون ق

يستطيع إعالة أكثر من ذلك لظروفه المعيشية الصعبة وضعف وازعه الديني وعدم 
بصحة زوجته، وقد يقوم بذلك أحد الأفراد من الأسرة أو من خارجها، وذلك  اهتمامه

الخ، وقد ... شجارالمرأة بسبب خلاف أو مشاكل معينة أو أثناء حدوث  انتقاماً من
بأفعال خطأ يرتكبها الغير ضد المرأة الحامل نتيجة لعدم أخذ الحيطة  يحدث الإجهاض

 .واللامبالاة تجاه وضعها الصحي والحذر
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إن حجم ظاهرة الإجهاض واتجاهها في المجتمع اليمني غير معروفة، وذلك لعدم 
ات فهي لا تعبر إحصائيات رسمية حول ذلك، وحتى وإن وجدت هذه الإحصائي وجود

الحجم الحقيقي لجرائم الإجهاض في المجتمع، وذلك إما لعدم التبليغ  بصورة دقيقة عن
هذه الجرائم أو لصعوبة الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية  في حالات كثيرة عن

 .الجرائم الخفية المختصة بحكم كونها من



 دراسة قانونية
 

158 
 

  لـى عرضها وشرفهاالأفعال المجرَّمة الماسة بحق المرأة فــي الحفـاظ ع

 : تمهيــــــــــــد

 نقصد بها مجموعة الأفعال التي ترتكب عدواناً ضد المرأة، وتقع على عرضها بحيث

 تطال جسمها وبالذات الإعتداءات الجنسية ، مما تسبب لها ضرراً جسمانياً ومعنوياً

 هي وهذه الأفعال. ونفسياً، كما تجرح كرامتها وتدنس شرفها وتسيء إلى سمعتها

 .الاغتصاب، وهتك العرض، والفعل الفاضح المخل بالحياء، والقذف والسب

فالدولة تكفل لمواطنيها حياتهم وتصون أعراضهم وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، 
رجالاً أو نساءً، وذلك بتجريم هذه الأفعال الخطرة الماسة بسلامة الجسد  أكانوا

 .والشرف والعرض

 فقد أعتبرها المشرع اليمني من الجرائم الماسةونظراً لخطورة تلك الأفعال 

بالأشخاص وبعرضهم وكرامتهم وشرفهم ومن الأفعال المفسِدة للأخلاق ، وفرض 
والمواد ) ٢٧٦ -٢٦٩(مرتكبيها العقوبات المقررة، حيث نص عليها في المواد  على

 .من قانون الجرائم والعقوبات (٢٩٣ - ٢٨٩(

الجرائم وخطورتها وأثرها على عرض المرأة وفي هذا الشأن سوف نتناول هذه 
 :وشرفها ونفسيتها ، وكرامتها، وذلك على النحو التالي اليمنية

 المبحث الأول
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 كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على: "... لقد عرَّف القانون اليمني الاغتصاب بأنه

من قانون الجرائم  ٢٦٩ المادة" (شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه 
إلاَّ أنه يلاحظ أن القانون اليمني قد أختلف عن معظم القوانين الجنائية  .(والعقوبات

الاغتصاب في حكم جرائم الزنا، وذلك سواءً بإدخاله لجريمة الاغتصاب  عندما أعتبر
الزنا " الأول من الباب الحادي عشر من القانون، والذي عنوانه  ضمن مواد الفصل

والتي تنص ) ٢٦٩(الإشارة إلى ذلك في العبارة الأولى من المادة  ، أو"في حكمه وما
الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقرَّرة يعاقب بالحبس مدة لا  متى سقط: " على أنه

من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى  تزيد على سبع سنوات كل
لعقوبة الحدَّية المقرَّرة لجريمة الزنا متى ما الشرعي ا ويقصد بالحد... " بدون رضاه

 .توافرت شروط تطبيق الحد

 فاعتبار جريمة الاغتصاب من جرائم الزنا في القانون أمراً غير صائباً، وذلك لكون

 فعل الاغتصاب يتضمن استخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يستطيع

 عن نفسه أو إدراك خطورة أفعاله لفقدانه للقدرةالمجني عليه ذكراً أو أنثى الدفاع 

 على الإدراك والتمييز، وهو ما ذهبت إليه معظم القوانين العربية والأجنبية، ومنها

 .عند تعريفها لجريمة الاغتصاب) ١(م ١٩٧٦لعام ) ٣(قانون العقوبات اليمني رقم 

علمهما  لك بالرغم منأما فعل الزنا فهو يتم برضا الطرفين وموافقتهما على القيام بذ
ذلك  بأنه يعتبر جريمة شرعاً وقانوناً، وإن كان قانون الجرائم والعقوبات إلى جانب

يعتبر عدم حصول رضا من أحد الطرفين أو حصول إكراه عليه جريمة زنا بالإكراه 
، ولعلى موقف المشرع اليمني هذا جاء تحت تأثير )٢٦٣المادة (اغتصاب  وليس

 .ية الإسلاميةالفقه بعض المذاهب
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 كل إيلاج جنسي: " ومما تقدم نلاحظ أن القانون اليمني بتعريفه للاغتصاب على أنه

قد أسقط تلك " جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه 
ترتكب ضد الأشخاص القاصرين وبرضاهم، أي الغير بالغين، وخاصةً  الأفعال التي

سنة، حيث أعتبر ذلك في حالة حصوله  ١٨اوزوا سن لم يتج الإناث منهم، والذين
فمن المعروف علمياً أن الإنسان، وتحديداً . اغتصاب جريمة زنا برضا، وليس جريمة

مكتملة في تكوينها العضوي والنفسي والعقلي  الأنثى تكون قبل بلوغها طفلة وغير
الاجتماعية، كما الخبرة في أمور الحياة  وغير ناضجة في تكوينها الاجتماعي لانعدام

تأثراً بالمؤثرات الخارجية وسريعة التقبل  أنها في هذه المرحلة العمرية تكون أكثر
سهلة لمغريات الأشخاص ذوي النفوس  لها، مما يجعلها في حالات عديدة تقع فريسة

وذلك لعدم إدراكها لطبيعة أفعالها  المريضة وأكثر استجابة لرغبات الذئاب البشرية،
ظل تدني المستوى التعليمي للفتاة،  وما يزداد الأمر سوءً في. المترتبة عنهاوالنتائج 

أعداداً غير قليلة من الفتيات في  وصعوبة الظروف المعيشية التي تعيشها، ووجود
احتكاكاً بالرجال السيئين وأكثر  الشوارع يمارسن مهنة التسول، مما يجعلهن أكثر

الواقع الاجتماعي، إذ نتيجة لذلك  دث كثيراً فيتعرضاً للمغريات المختلفة، وهو ما يح
الاغتصاب، ويفقدون بسبب ذلك  تقع كثيراً من الفتيات القاصرات ضحايا لجرائم

منهن من قبل أفراد  عذريتهن، وما يترتب عن ذلك من طردهم من الأسرة والتبرؤ
البغاء الزنا و العائلة، وبالتالي يجدن أنفسهن وقد سرن في طريق الجريمة بممارسة

% ١١أن  وهذا ما تؤكده هذه الدراسة، حيث وجدنا. والدعارة وغير ذلك من الجرائم
% ٧٩من المبحوثات تعرضن للإغتصاب قبل سيرهن في طريق الجريمة، وأن نسبة 

النساء السجينات المبحوثات، واللواتي ارتكبن جرائم زنا هن في عمر يتراوح ما  من
سبق وأن ارتكبن تلك الجرائم، مما يعني أن سنة، وإن عدداً منهن  25 -١٥بين 
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 .الجريمة كان مبكراً وقوعهن في هاوية

 وعليه يجب على المشرع اليمني توفير الحماية الجنائية لهؤلاء الفتيات القاصرات،

 :وذلك من خلال الآتي

1  من قانون الجرائم والعقوبات،) ٢٦٩(إعادة صياغة النص القانوني للمادة  .

عدم إدراك الشخص لخطورة "يف الاغتصاب بحيث تضاف عبارة والمتعلق بتعر
ويعد اغتصاباً كل : "... النص، فتكون قراءة النص على النحو التالي إلى" أفعاله 

ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وعدم  إيلاج جنسي جرى
جاء في نص إعطاء تعريف تفصيلي للاغتصاب كما  أو" إدراكه لخطورة أفعاله 

: م، والتي عرَّفت الاغتصاب بأنه١٩٧٦لعام  من قانون العقوبات اليمني) ١٤٥(المادة 
وجودها في حالة لا تستطيع فيها الدفاع عن  مواقعة أنثى باستخدام القوة واستغلال" 

ذهبت إليه أيضاً بعض القوانين الجنائية  وهذا ما". نفسها أو إدراك خطورة أفعالها 
فاغتصاب المرأة . الأردني والقانون العراقي القانون المصري والقانون مثل. العربية

التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها  يتحقق باستعمال الجاني وسائل القوة أو
يلجأ الجاني إلى استعمال القوة المادية  فيحد من إرادتها ويشل من مقاومتها، حيث

بقتلها أو بقتل شخص عزيز عليها أو  التهديدللتغلب على مقاومة المجني عليها أو 
بحيث لا تستطيع الإدراك  يتحقق بمجرد انتهاز فرصة فقدان وعيها وشعورها

في حالة إغماء بفعل مسكر  والاختيار، كاستعمال المواد المخَّدرة أو المنومة أو كانت
مييز من حالة عدم الت أو مخدَّر أو تنويم مغناطيسي، وكذلك في حالة الجنون أو في
 .طبيعة أفعالها قبل المجني عليها إذا كانت قاصرة لا تستطيع التمييز وإدراك
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2 سنة للمجني عليها في جريمة  ١٤سنة بدلاً من  ١٨رفع سن الحداثة إلى  .
من ) ٢٦٩(كظرف مشدَّد للعقوبة كما هو الحال الآن في نص المادة  الاغتصاب

عشرة من العمر تكون ناقصة في النضوج قبل بلوغها الثامنة  القانون، لأن الفتاة
كما أوضحنا سابقاً، وبالتالي فهي طفلة وهي بحاجة إلى  البدني والعقلي والاجتماعي

فمن الواجب التشديد في العقوبة على مرتكبي أفعال  ولذا. حماية قانونية وجنائية
 .الاغتصاب ضدها

3 الاغتصاب ، وذلك  التشديد في العقوبة بوجه عام على كل شخص يرتكب جريمة .
من قانون الجرائم ) ٢٦٩(المرأة حماية جنائية كافية ، إذ أن نص المادة  لإعطاء

ينطوي على عقوبة خفيفة بالرغم من خطورة هذه الجريمة ، حيث تصل  والعقوبات
الاغتصاب بصورتها البسيطة إلى الحبس مدة سبع سنوات  هذه العقوبة في جريمة

الحد الأدنى لهذه العقوبة بشكل عام، وبالتالي قد  يحدَّدكحد أقصى، كما أن النص لا 
 ٢٤لمرتكب جريمة الاغتصاب قد تصل إلى مدة  يحكم القاضي بعقوبة خفيفة جداً

من قانون الجرائم ) ٣٩المادة (عامة  ساعة وهي الحد الأدنى لعقوبة الحبس كقاعدة
تصل عقوبته كجريمة حدية  رضائية فإذا كان الزنا وهو ممارسة جنسية. والعقوبات

إلى الإعدام ) الزانية متزوجاً أن يكون الزاني أو(في حالة توافر شرط الإحصان 
جريمة الاغتصاب إلى  ، فكان من الواجب أن تصل عقوبة)الرجم حتى الموت(

مثل تعدد . مشدَّد الإعدام تعزيراً، وخاصة إذا اقترن مع ارتكاب هذه الجريمة ظرف
حمل المجني  لة القرابة بالمجني عليها، أو ترتب عن الجريمةالجناة، وتوافر ص

عليها  عليها، أو كانت المجني عليها قاصر، أو تسبب عن الجريمة انتحار المجني
)١). 
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 وعليه ينبغي على المشرع اليمني رفع عقوبة جريمة الاغتصاب إلى الإعدام أسوة

الذكر،  الظروف المشدَّدة السالفةبالعديد من القوانين العربية، وخاصةً في حالة توافر 
وذلك لما تسببه من أضراراً جسيمة على حياة وعرض النساء، وما يصاحب 

من إيذاء جسماني ونفسي وتعذيب وحجز حرية وما يتركه مع أثر ضار  الاغتصاب
ومستقبلها، إضافة إلى الاستياء العام الذي يعم مشاعر أفراد  في نفسية الضحية

 .الجريمة ي هذهالمجتمع تجاه مرتكب

 فالتشديد في عقوبة جريمة الاغتصاب هو الأسلوب الأمثل لزجر وردع مرتكبي هذه

الجريمة وغيرهم ممن يفكرون في الإقدام عليها، كما أن التشديد في العقوبة سيؤدي 
 .منع تدهور العلاقات الاجتماعية والقيم الأخلاقية وفساد المجتمع إلى

الاغتصاب الإشارة إلى أن المشرع اليمني سلك  ونود هنا وبخصوص عقوبة جريمة
صائباً فيما يتعلق بعدم إعفاء الجاني من العقوبة في حالة زواجه من المجني  مسلكاً
وهذا خلافاً لما ذهبت إليه الكثير من التشريعات العربية كالتشريع المصري  عليها،

ى وقف ملاحقة الجاني والسوري واللبناني، والتي تنص قوانينها الجزائية عل والأردني
لجريمة الاغتصاب أو تعليق العقوبة الصادرة ضده إذا تزوج من الفتاة أو  المرتكب

أغتصبها، على أن تعطى له مهلة زمنية تصل إلى خمس سنوات ابتداءً  المرأة التي
بالمجني عليها، وذلك كشرط للتأكد من حسن نيته وتوبته وجديته في من لحظة زواجه

للتملص من المسئولية الجنائية والهروب من العقوبة الشديدة التي  وليستأسيس عائلة، 
العلاقة الزوجية قبل انتهاء تلك المدة نتيجة الطلاق دون سبب  فإذا انتهت. تنتظره

حالة الطلاق المحكوم به لصالح المجني عليها يتم ملاحقته  مشروع من قبله، أو في
 .ضده العقوبة الصادرة جنائياً مرة أخرى وتنفذ
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التي فإذا كانت هذه القوانين تهدف أساساً من وراء ذلك مساعدة الضحية المجني عليها
بعيدة  قبلت ذلك كرهاً عنها للتخلص من عقدة الاغتصاب وآثاره والتمتع بحياة زوجية
العقوبة عن التهميش الاجتماعي لها ، إلاَّ أنها في الواقع تساعد الجاني في الإفلات من

 التجربة في الدول السابقة الذكر أن حالات عديدة من هذا النوع من، حيث تؤكد 

 الزواج انتهت بالطلاق قبل انتهاء الفترة المحدَّدة، وأن الكثير من الضحايا عشن مع

 .(١(أزواجهن المغتصبين لهن حياة سيئة فيها إكراه وإذلال وتعذيب لهن 

على تزايد حجم هذا النوع  إن المؤشرات الإحصائية الرسمية لجرائم الاغتصاب تدل
). ٣٣(الجرائم بصورة عامة في الجمهورية اليمنية كما هو مبيَّن في الجدول رقم  من

الرغم من أن هذه الإحصائيات لا تعكس الحجم الحقيقي لجرائم الاغتصاب  على
أهمها عدم التبليغ عن هذه الجرائم من قبل الضحايا من النساء أو  لأسباب مختلفة،

خوفاً من العار الذي قد يلحق بهن أو في سبيل الحفاظ على سمعة  وذلك أقربائهن،
من الرد العنيف من قبل أفراد أسرتها، وخاصةً في ظل عدم  وشرف الأسرة أو خوفاً

ونظرة المجتمع الضيقة إليها، أو نتيجة لتهديد الجاني  الثقة بالمرأة من قبل أهلها
 . الإبلاغ عنه للضحية بالإضرار بها في حالة

 اليمنية يوضح عدد جرائم الاغتصاب والشروع فيه في الجمهورية) ٣٣(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -١٩٩٨للأعوام 

 م2002م2001م2000م1999م1998العـــــــــــــــام

 78 90 80 45 38 عدد جرائم الاغتصاب
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والشــــــروع 
 فيـــــــــــه

h كتاب الإحصاء. (الجنائي وزارة الداخلية، الإدارة العامة للبحث: المصدر 

 .(السنوي

h  م٢٠٠٢، ٢٠٠١وزارة الداخلية، التقارير الأمنية السنوية للأعوام. 

 إن لم يكن -فعدم تراجع حجم جرائم الاغتصاب والشروع فيه والواقعة على المرأة 

 :يرجع لأسباب مختلفة أهمها في رأينا ما يلي - زيادتها في الجمهورية اليمنية 

1 إلى  تدني المستوى المعيشي لكثير من الأسر اليمنية، والذي قد يدفع بهااستمرار  .
 إرسال بناتها للعمل في أماكن سيئة أو التسول في الشوارع، مما يؤدي بهن إلى

 .الاختلاط بأشخاص سيئين، وبالتالي وقوعهن ضحايا لجرائم الاغتصاب

2  لظروفهم المعيشية الصعبة،عدم استطاعة الكثير من الشباب على الزواج نظراً  .

 وغلاء المهور، وفي هذه الحالة قد يندفع البعض منهم إلى إرضاء غرائزهم الجنسية

 .بوسائل غير مشروعة، تنشأ عنها جرائم العرض، ومن ضمنها الاغتصاب

3  .ضعف الوازع الديني أو انعدامه لدى مرتكبي جرائم الاغتصاب .

4  ،(خاصة حبوب الهلوسة كالفاليوم والدايزبام(تعاطي وإدمان الخمور والمخدرات  .
وما يترتب عن ذلك من خلل واضطراب يصيب النواحي البدنية والنفسية والعقلية 

المتعاطين لتلك المواد أو المدمنين لها، وإثارة لغرائزهم الجنسية، مما قد  للأشخاص
 .إلى إرضائها عن طريق ارتكاب جرائم الاغتصاب يؤدي بهم
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5  البعض من الأشخاص لدرجة القرابة بينه وبين المجني عليها أو السلطةاستغلال  .

 .الموكلة إليه في تربية ورعاية المجني عليها لارتكاب جريمة الاغتصاب

6 المكوث  إهمال الوالدين لأطفالهم ذكوراً وإناثاً وعدم مراقبتهم، مما يؤدي بهم إلى .
 وبالتالي تكون فرص تعرضهم في الشارع فترة طويلة والاختلاط بأشخاص سيئين،

 .لجرائم الاغتصاب أكبر

7 عدم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة من قبل الضحايا أو أسرهم يشجع البعض  .
 .الأشخاص على التمادي في ارتكاب جرائم الاغتصاب من

 وتشير الإحصائيات الجنائية الرسمية إلى أن جرائم الاغتصاب أكثر وقوعاً في

دن الرئيسية مثل أمانة العاصمة صنعاء، وعدن وتعز وحضرموت، المحافظات أو الم
، ويعود ذلك في الغالب إلى كثرة الاختلاط بين ) ٣٤انظر الجدول رقم  ) والحديدة

الجامعات، ( والاحتكاك فيما بينهم، سواءً في أماكن العمل أو الدراسة  أفراد الجنسين،
إحدى الدراسات اليمنية أن أكثر الشوارع أو المتنفسات، حيث تشير  أو) المعاهد 

، وهذا يدل باعتقادنا على أنهن )١(على النساء الغير متزوجات  جرائم الاغتصاب تقع
مقارنة بالنساء المتزوجات وفي الأماكن المذكورة سابقاً، فقد  أكثر اختلاطاً بالرجال
بارتكاب عاطفية تغمرها الحب والبراءة الظاهرية وينتهي  يبدأ الاختلاط بعلاقات

ذلك فإن ضعف القيم الدينية والأخلاقية في هذه المدن  جريمة الاغتصاب، إضافة إلى
الإعلام المختلفة كالفضائيات والإنترنت  عنها في الأرياف، وانتشار وسائل

البعض منها تعرض الأفلام الفاسدة وتنشر  الخ بصورة أكبر فيها، والتي... والمجلات
وأيضاً انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان  للغرائز الجنسية،الصور الخليعة ذات الإثارة 
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إلى زيادة جرائم الاغتصاب في  الخمور والمخدَّرات، وتأخر سن الزواج فيها يؤدي
 .تلك المدن

 محافظات يبيَّن عدد جرائم الاغتصاب والشروع فيه على مستوى) ٣٤(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -٩٨الجمهورية اليمنية للأعوام 

 العام

------- 

 لمحافظةا

الإجماليم2002م2001م2000م1999م1998

 68 14 30 17 3 4أمانة العاصمة

 4 2 1 - - - صنعاء

 33 10 9 5 9 - عدن

 9 - - 2 3 4 تعز

 57 22 7 14 7 7 الحديدة

 14 3 3 - 2 6 لحج

 18 6 9 2 - 1 إب

 17 3 2 6 6 - أبين

 4 2 2 - - - ذمار

 7 - 4 1 1 1 شبوة
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 18 3 5 10 - - حجة

 4 - 1 - 3 - البيضاء

 53 7 11 17 5 13 حضرموت

 4 2 - - - 2 صعدة

 5 1 2 2 - - المحويت

 8 - 2 1 4 - المهرة

 - - - - - - مأرب

 - - - - - - الجوف

 8 2 2 3 1 - عمران

 1 - - - 1 - الضالع

 331 78 90 80 45 38 الإجمالي

h المصدر السابق الإشارة إليه. 

 

 

  المرأة والجريمة من منظور القانون الاجتماعي

  هتـــــك العــــــرض

يعتبر هتك العرض من الجرائم التي تقع على عرض المرأة من حيث المساس بشرفها 
  .وعفتها وخدش حياءها بصورة تترك جرحاً عميقاً في كرامتها
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الجسيم بحياء المجني عليه  الإخلال العمدي: " وقد عرَّف البعض هتك العرض بأنه
  ).١" (بفعل يرتكب على جسمه، ويمس في الغالب عورة فيه 

) ٢٧٠(إلا أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني عرَّف جريمة هتك العرض في المادة 
كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء يقع من شخص على آخر : " منه على أنه

  ".هتكاً للعرض  دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر

فهتك العرض وفقاً لذلك عبارة عن فعل ينطوي على مساس بعرض الغير، وخاصة 
المرأة على نحو يخدش مشاعر الحياء لديها، ولكنه لا يصل إلى حد الزنا أو اللواط أو 

  .ويشترط أن يقع فعلياً على جسد المجني عليه مباشرة بحيث يخدش حياءه. السحاق

وي على مساس بالشرف وحصانة الجسم، وهذا يبدو فجريمة هتك العرض تنط
واضحاً حين يرتكب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أي حين يرتكب الفعل دون رضا 

  :نوردها فيما يلي) ٢(وهذا الفعل له عدة مظاهر . المجني عليها

أن يمد الجاني فعله إلى جسد المرأة على نحو يخدش حياءها خدشاً شديداً كلمس .  ١
أو كانت ) القُبل أو الدُبر(ا، وذلك بوضع اليد عليها، سواءً كانت العورة هي عورته

ويحدث ذلك في الواقع عندما يضع الرجل يده على كتف . مادون ذلك من العورات
امرأة ثم يضغطها، أو يقوم بتطويقها بذراعيه وضمها إليه، أو يميط اللثام عن وجهها، 

  .ل تلك الأفعال تشكَّل جريمة هتك عرضفك. الخ... أو يمسها في خدها ويقرصه

أن يجر الجاني طرفاً من جسد المرأة حتى يلامس عورة في جسده الجاني أو في .  ٢
جسد غيره، أو أن يمد الجاني بعض عوراته إلى جسد المرأة فيمسه، ولكن ليس في 

ي إذا أمسك الجاني بيد المرأة أو جر فخذها أو رجلها أو أ: مثال على ذلك. عورتها
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جزء من جسدها وحكه في عورته أو في عورة شخص آخر، فإن هتك العرض يكون 
  .متحققاً بذلك

: فمثلاً. أن يجبر الجاني المرأة على القيام بالفعل الذي تتم به جريمة هتك العرض.  ٣
إجبار المرأة وبإكراه على التعري، وذلك عن طريق الطلب منها وتحت التهديد بأن 

  ).١(كشف عورتها تنزع ملابسها حتى تن

إن جريمة هتك العرض من خلال مظاهرها تلك تختلف عن الجرائم الأخرى الواقعة 
فهي تختلف عن جرائم الاغتصاب والزنا واللواط والسحاق من حيث . على العرض

كون الفعل المكَّون لها لا يصل إلى حد الاتصال الجنسي الكامل أو المعاشرة الجنسية 
ف عن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء في كونها تحدث التامة، كما أنها تختل

إخلالاً شديداً بالحياء لدى المرأة وليس إخلالاً خفيفاً كما هو الحال في الفعل الفاضح 
المخل بالحياء، والذي يشترط فيه أيضاً توافر العلنية، أي وقوعه على مرأى ومسمع 

ء هتك العرض يتمثل في توجيه إهانة فالإخلال الشديد بالحياء لدى المرأة جرا. الغير
بالغة تصل إلى حد العبث بعوراتها أو على الأقل ملامسة جسدها بأية وسيلة من 

  .شأنها جرح حياءها وإيذاء مشاعرها

إلا أنه من الملاحظ أن العديد من التشريعات العربية قد اختلفت عن التشريع اليمني 
ة المميزة إذا تم برضاها وكانت دون في أن أفعال اللواط والسحاق وإتيان الصغير

الثامنة عشرة تعتبر من جرائم هتك العرض، فيما يعتبرها المشرع اليمني في حكم 
  .الزنا
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ونظراً لخطورة جريمة هتك العرض، سواءً بصورتها البسيطة، والتي تتم برضا 
عن  المرأة ودون إكراه أو استخدام الحيلة أو بصورتها الجسيمة والتي تتم بالإكراه

طريق التهديد أو القوة أو باستخدام الحيلة أو صغر السن وانعدام الإرادة أو نقصها أو 
كون الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته فقد نص قانون الجرائم 

منه على عقوبات مختلفة في المقدار وفقاً ) ٢٧٢، ٢٧١(والعقوبات اليمني في المواد
  .لجسامة الجريمة

يلاحظ من خلال هذه النصوص القانونية أن المشرع اليمني أعتبر صغر السن إلا أنه 
بالنسبة للفتاة التي لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر ظرفاً مشدداً للعقوبة في حالة هتك 

عرضها، إلاَّ أن ذلك ليس كافياً في رأينا لإعطاء الحماية القانونية الجنائية للمرأة، 
لغ ذلك السن ولم تتجاوز الثامنة عشرة من العمر تعتبر حدثاً وذلك لكون الفتاة التي تب

هي الأخرى وبالتالي بحاجة إلى حماية جنائية وذلك لصغر سنها، إذ تكون في هذه 
المرحلة ناقصة في التكوين البدني والنفسي والنضوج العقلي وانعدام الخبرة في أمور 

  .يمة الاغتصابوهذا ما أشرنا إليه أيضاً عند تناولنا لجر. الحياة

وبالرغم من تجريم تلك الأفعال التي تمس عورة المرأة وتخدش حياءها وتجرح 
كرامتها ومشاعرها، إضافةً إلى توقيع العقوبات في حالة ارتكابها، والتي قد تصل إلى 

الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات، إلاَّ أن الكثير من الرجال عديمي الأخلاق 
فالإحصائيات الجنائية الرسمية تشير إلى . النوع من الجرائميقدم على ارتكاب هذا 

، إلاَّ أن ) ٣٥انظر الجدول رقم ( عدد جرائم هتك العرض ) زيادة ونقصان(تذبذب 
هذه الإحصائيات لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الجرائم ، وذلك لأسباب سبق 

هذه الأسباب توضيحها عند حديثنا حول جرائم الإجهاض والاغتصاب، إضافة إلى 
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ماهو متعلق بعدم الإبلاغ من قبل المرأة المجني عليها نتيجة لغياب الوعي القانوني 
عند الكثير من النساء، إذ يعتقدن أن تلك الأفعال التي تنشأ عنها جريمة هتك العرض 

  .ليس أفعال مجرَّمة شرعاً وقانوناً، وإن كُنَّ يعتبرن تلك الأفعال لا أخلاقية

  يبيَّن عدد جرائم هتك العرض في الجمهورية اليمنية )٣٥(جدول رقم 

  م٢٠٠٢ - ٩٨للأعوام 

م2002م2001م2000م1999م1998العـــــــــــــــــام

 54 68 45 59 18 عدد جرائم هتك العرض

h السابق الإشارة إليه: المصدر.  

إن الأسباب التي تقف وراء ارتكاب جرائم هتك العرض هي نفسها تقريباً الأسباب 
الدافعة إلى جرائم الاغتصاب، والتي سبق بيانها، إضافة إلى سبب آخر يتعلق بغياب 

الوعي القانوني لدى مرتكبي جرائم هتك العرض، إذ أن الكثيرين منهم، وخاصة 
فعال التي يرتكبوها وتطال جسم المرأة، الشباب أو المراهقين يعتقدون أن تلك الأ

وتحديداً عورتها وتخدش الحياء لديها لا تصل إلى مرتبة الجريمة، وإن كانوا 
يعتبرونها أفعالاً لاأخلاقية، وإلى جانب ذلك فهناك سبب يتعلق بالمرأة نفسها من حيث 

هذه الإثارة إثارتها للغرائز الجنسية لدى الرجال، وخاصة الشباب والمراهقين منهم، و
قد تكون مصدرها ملابسها الفاتنة والضيقة، والتي تكشف عن أنوثتها وتبرز عوراتها، 
أو الروائح العطرة التي تفوح من جسمها أو ملابسها بصورة غير طبيعية بحيث تثير 

  .الغرائز الجنسية المكبوتة لدى الشباب والمراهقين
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حسب، وإنما أيضاً على الفتيات فجرائم هتك العرض لا تقع على المرأة البالغة ف
القاصرات أو الأطفال ، كما أن ارتكابها لا يقتصر على الشباب والمراهقين لقوة 

غرائزهم الجنسية أو سهولة إثارتها، وإنما يمتد ليشمل كبار السن لضعف غرائزهم 
الجنسية وصعوبة إرضائها بطريقة طبيعية، مما يدفعهم إلى إرضائها عن طريق هتك 

طفال، إضافة إلى ذلك فإن العديد من مرتكبي جرائم هتك العرض تربطهم عرض الأ
  .صلة قرابة بالمجني عليهن أو يكونوا من المتولين تربيتهن ورعايتهن

إن جرائم هتك العرض عادةً ما ترتكب في الشوارع ووسائل المواصلات، خاصة 
أو القيام المساس بجسم المرأة وعوراته باستخدام اليد أو الرجل أو العصا 

، إضافة إلى ارتكابها في أماكن الدراسة أو العمل أو في المنازل )١(باحتضانها
فهذه الجرائم وفقاً للإحصائيات الجنائية الرسمية ترتكب غالباً في ). بالنسبة للأقارب(

المدن الرئيسية مثل العاصمة صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا، وذلك لوجود 
شوارع هذه المدن، إضافة إلى الاختلاط الحاصل بين أفراد  ازدحام في الكثير من

  .الجنسين فيها، وبصورة أكبر من المناطق الأخرى

 

  الفعل الفاضح المُخِلْ بحياء المرأة

يعتبر الفعل الفاضح من الأفعال التي تمس حق المرأة في صيانة عرضها والحفاظ 
لديها عندما يلمس حواسها، شرفها، حيث يرتكب ضدها عمداً بحيث يخل بالحياء  على

الفاضح يرتكب غالباً دون رضا المرأة، فهو يمثل عدوان على عرضها  فالفعل
كرامتها، فهي بذلك تكون مُكرهة على تحمل معاناة فعل له دلالة  وشرفها ويجرح
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الحياء لديها، وإن كان هذا الخدش ليس جسيماً كما هو الحال  جنسية من شأنه خدش
 .في هتك العرض

 من قانون) ٢٧٣(ولقد عرَّف المشرع اليمني الفعل الفاضح المخل بالحياء في المادة 

 كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك: " الجرائم والعقوبات بأنه

 كما". التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة : " القانون على أنمن نفس ) ٢٧٤(نصت المادة
 ." أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون أشهر

ويتضح من خلال هذه النصوص أن الفعل الفاضح المخل بحياء المرأة هو كل فعل 
المرأة، وإن كان هذا مع الآداب العامة ويخل بها أو يخدش مشاعر الحياء لدى  يتنافى
يتسم بالعمومية بحيث يخدش الحياء لدى كل من يشاهده أو يسمعه ، فهو عبارة  الفعل

معين صادر من شخص ما، سواءً كان هذا السلوك في صورة عمل أو  عن سلوك
إشارة أو قول أو كتابة أو نحو ذلك مما يمكن اعتباره سلوكاً  فعل مادي أو على شكل

وقد أورد . وخادشاً لمشاعر الحياء لدى الآخرين، وخاصة المرأة دابمخجلاً منافياً للآ
للفعل الفاضح وهي كشف العورة والقول البذيء والإشارة المنافية  النص السابق أمثلة

 .للآداب

 إن الفعل الفاضح المخل بحياء المرأة له عدة مظاهر، منها أفعال يأتيها المتهم على

ى نحو غير جسيم كتقبيلها مثلاً أو التربيت على جسم المرأة بحيث تخل بحيائها عل
أو الإمساك بيدها، ومنها أفعال يأتيها على جسمه نفسه بحيث تخل بحياء من  خدها

كشف المتهم علناً عن أعضائه التناسلية أمام : مثال على ذلك. من النساء يطلع عليها
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دور إشارة مخلة الكشف عنها لامرأة في غير علانية ودون رضاها، أو ص النساء، أو
كما لو أشار بيده إلى عضوه التناسلي في حضور امرأة ووجه إليها  بالحياء في ذاتها

، كما تتحقق جريمة الفعل )١(المخل بالحياء في هذه الإشارة عبارات تؤكد المعنى
عندما يتعمد شخص ما التلفظ بألفاظ جنسية معينة في  الفاضح المخل بحياء المرأة

المواصلات العامة والأماكن التي يوجد فيها جمهور من  ووسائل مكان عام كالشارع
ويزداد الأثر . وتخدش مشاعر الحياء لدى المرأة الناس بحيث تتنافى مع الآداب

المجني عليهن في ظل وجود ثقافة وعادات وتقاليد  النفسي لتلك الأفعال على النساء
 .اليم الشريعة الإسلاميةاليمني، مستمدة من تع وقيم محافظة لدى أفراد المجتمع

وتشير إحدى الدراسات الميدانية حول مظاهر العنف الذي يمارس ضد المرأة في 
أن أكثر الأفعال التي تتعرض لها المرأة في الشارع ولها علاقة بجريمة الفعل  اليمن

محاولة خلع قطعة من ملابسها، تعمد البعض في رفع : هي حسب الترتيب  الفاضح
لبصق عليها أو إلى جوارها، تعمد البعض إسماعها حوار في مواضيع ا ثوبه أمامها،

كما أن هناك حالات ). ٢) (غمز، تصفير، كلام غير لائق(بأنواعها  بذيئة، المعاكسة
 .من خلال الكلام البذيء أو غير اللائق تتم عن طريق التلفون كثيرة لمعاكسة النساء

 حة المخلة بحياء المرأة ترتكب فيومن الملاحظ أن كثيراً من تلك الأفعال الفاض

والقلة  الواقع الاجتماعي، إلاَّ أن القليل منها يصل إلى علم السلطات الأمنية المختصة،
 :يلي القليلة منها تُصدر أحكام قضائية بشأنها، وذلك يرجع لأسباب مختلفة أهمها ما

1 الأمنية،  لأجهزةعدم الإبلاغ عن هذه الأفعال من قبل النساء المجني عليهن لدى ا .
سمعتهن  وذلك إما لعدم معرفتهن بأنها تشكل جرائم يجب الإبلاغ عنها أو خوفاً على
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 .وشرفهن، خاصة وأن تلك الأفعال واقعة على عرضهن وشرفهن

2  عدم جدية أجهزة الأمن في استقبال البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بالأفعال .

 الوعي القانوني عند البعض من أفراد الأمنالفاضحة المخلة بالحياء، إما لقصور في 

 والمتمثل في عدم فهمهم لطبيعة تلك الأفعال كونها أفعال مجرَّمة أو لعدم إعطائهم أية

 .أهمية لها باعتبارها من الجرائم ذات الضرر التافه من وجهة نظرهم

3  نالصلح بين المتهم والمجني عليها واكتفاءها بقبول اعتذاره عما بدر منه م .
 .سلوك

وعلى الرغم من ذلك، فإن الإحصائيات الجنائية الرسمية تشير إلى عدم تراجع في 
انظر الجدول (جرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء خلال السنوات القليلة الماضية  عدد
 وهذا يعود ربما إلى انعدام القيم الأخلاقية والدينية عند الكثير من الأفراد، .(36 رقم

والمراهقين، وأيضاً غياب الوعي القانوني لديهم والمتمثل بعدم خاصة الشباب 
بأن هذه الأفعال تشكل جرائم ويعاقب عليها القانون، إضافة إلى عدم إبلاغ  معرفتهم
عليهن عن تلك الأفعال، مما يشجع البعض على الإقدام في ارتكاب هذه  المجني
 .الجرائم

 ضح في الجمهورية اليمنيةيوضح عدد جرائم الفعل الفا)  ٣٦( جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -٩٨خلال الأعوام 

 م2002 م2001 م2000 م1999 م1998 العــــــــــــــام

 29 52 38 38لا توجد بيانات عدد جرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء
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h السابق الإشارة إليه: المصدر. 

 المبحث الرابع

 قذف وسب المــــــرأة

 فالشرف والاعتبار. الاعتداء على الشرف والاعتبار يعتبر القذف والسب من جرائم

جوهرهما شعور كل شخص ذكراً أو أنثى بكرامته وإحساسه بأنه يستحق من أفراد 
 .معاملة واحتراماً متفقين مع شعوره هذا، ومع مكانته الاجتماعية المجتمع

 اوفي هذا الخصوص فقد أعطى القانون اليمني للمرأة الحق في الحفاظ على شرفه
واعتبارها والمكانة التي تحتلها في المجتمع، وكفل لها هذا الحق عن طريق تجريم 

الأفعال التي تنتقص من شرفها واعتبارها وتسيء إلى مكانتها الاجتماعية، وفي  تلك
 :هذه الأفعال القذف والسب، واللذان سنتناولهما في الآتي مقدمة

 القــذف: أولاً

ويعني إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره 
ويتضح من هذا التعريف أن القذف يقوم على ). ١(علنياً عمدياً  إسنــــــاداً

. على واقعة محددة من شأنها عقاب المجني عليه أو احتقاره فعل الإسناد الذي ينصب
ات المصري وقانون العقوبات الوضعية مثل قانون العقوب وهو ما أخذت به القوانين

القاذف صحة ما قذف به حتى تطبق عليه العقوبة  الأردني، ولا يشترط هنا أن يثبت
 .في حالة عجزه أو امتناعه عن ذلك

قذف يحد عليه القذف، أي تطبق على : أما القذف في الشريعة الإسلامية نوعان
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دية هي الجلد ثمانون يرمي شخصاً آخر محصناً بالزنا أو نفي نسبه عقوبة ح الشخص
 .جلدة

 وقذف يعاقب عليه بالتعزير، أي رمي الغير بغير الزنا ونفي النسب، سواءً كان من

 رمي محصناً أو غير محصن، ويدخل ضمن هذا النوع السب والشتم، إلاَّ أن الفقهاء

 المسلمين يعتبرون القول قذفاً إذا رمى القاذف المجني عليه بواقعة تحتمل التصديق

سباً  كذيب ويمكن إثباتها بطبيعتها كالرمي بالزنا والرشوة، كما أنهم يعتبرون القولوالت
يقول  مثل الذي. إذا كان ما رمي به المجني عليه ظاهر الكذب ولا يقبل الإثبات بداهةً

 .(١(الخ... لشخص آخر يا كلب أو يا حمار

بالنوع  مية فقد أخذوفيما يخص القانون اليمني الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلا
الأول فقط من القذف والذي يطبق فيه الحد، أي رمي الشخص المحصن بالزنى أو 

)٢٨٩(فقد نصت المادة . نسبه، أما ماهو دون ذلك فيعتبره القانون سباً وليس قذفاً نفي
كل من قذف محصناً بالزنا أو بنفي النسب : " قانون الجرائم والعقوبات على أن من

 ." بات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداًإث وعجز عن

 فأقوال القذف الذي تتعرض له المرأة وفقاً لذلك، والتي تمس شرفها واعتبارها وتجرح

 مشاعرها وتسيء إلى سمعتها هي تلك الألفاظ التي توجه إليها، سواءً كان ذلك علناً أو

 ساقطة،(نية أو ما يعني ذلك علانية، والتي تتهمها بالزنا مثل القول يا زا في غير

 .أو ينفي نسبها مثل القول يا بنت الزانية أو ما يحمل معنى ذلك) الخ... عاهرة

 إلاَّ أن القانون اليمني حسب النص السابق يشترط توافر عنصر آخر إلى جانب الرمي

 بالزنا أو نفي النسب، لاعتبار الفعل قذفاً، وبالتالي توقيع عقوبة الحد على مرتكبه،
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، أي أن تلك الألفاظ إذا وجهت إلى امرأة )متزوجاً(وهو أن يكون المقذوف محصناً 
متزوجة لا تعتبر جريمة قذف يستحق مرتكبها عقوبة حدية، وإنما تعتبر جريمة  غير

أقل جسامة حيث توقع على مرتكبها عقوبة تعزيريه، أكانت عقوبة الحبس  سب، وهي
 .(٢(أو الغرامة

المرأة إننا نلاحظ أن كثيراً من جرائم القذف، وخاصة الواقعة علىواستناداً على ذلك ف
 ترتكب في الواقع الاجتماعي، سواءً كان ذلك في محيط الأسرة من قبل الزوج أو

الأخ أو الأب أو غيرهم من الأقارب، أو خارج نطاق الأسرة في الشارع أو مكان 
: إلى علم السلطات الأمنية، فمثلاًالخ، إلاَّ أن القليل منها يصل ... الدراسة العمل أو

في ) م٢٠٠٢ - ٢٠٠٠(جريمة قذف فقط ضد النساء خلال ثلاث سنوات  17 سجلت
فإن عدداً كبيراً من جرائم القذف لا تظهر في الإحصائيات  ، وبالتالي) ١(عدن/ م

، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم الإبلاغ عنها أو التقدم (37 انظر الجدول رقم(الجنائية 
وخاصةً إذا وقعت في نطاق الأسرة ومن قبل الزوج أو أحد  ى من قبل النساء ،بشكو

إثبات جريمة القذف نظراً لعدم وجود شهود على ذلك  الأقارب، إضافة إلى صعوبة
عن الشهادة، إلى جانب ذلك فإن المتهم بالقذف قد  في كثير من الحالات، أو امتناعهم
ويستشهد على عدم حصول القذف بأشخاص  غالباً ينكر حدوث الواقعة وهو ما يحدث

عدم سماعهم بذلك، أو قد يدعي بأن المرأة  آخرين لم يكونوا موجودين أثناء حدوثه أو
ذلك بإحضار شاهدين من الرجال أو  المجني عليها قد اعترفت بصحة القذف وإثبات

 .رجل وامرأتين

 في مقدمتها، وخاصةً أما فيما يتعلق بأسباب جريمة القذف فإن المشاكل الأسرية تقف

 أثناء الشجار وفي لحظات الغضب، وأيضاً عدم احترام المرأة والثقة بها، والشك في
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تصرفاتها، إضافة إلى النظرة الضيقة التي تقابلها بعض النساء العاملات من قبل 
الأشخاص، وخاصةً أولئك اللاتي يعملن في بعض الأماكن مثل الفنادق  بعض

لأماكن السياحية أو بعض الأماكن التي لها علاقة بخدمة الناس وا والمحلات التجارية
قد تؤدي بأصحابها إلى قذف هؤلاء النساء بالزنا أو بنفي  ، فهذه النظرة الضيقة

 .فهم أو شجار النسب، وخاصة عند حدوث سوء

 يوضح عدد جرائم القذف والسب بوجه عام في الجمهورية اليمنية) ٣٧(جدول رقم 

 م٢٠٠٢ -٩٨خلال الأعوام 

م2002م2001م2000م1999م1998العــــــــــــــــــام

 472 48 79 31 عدد جرائم القذف والسب
لا توجد 

 بيانات

h وزارة الداخلية، الإدارة العامة للبحث الجنائي: المصدر. 

 الســـب: ثانياً

يعتبر السب من الأفعال التي تمس حق المرأة في حماية شرفها والحفاظ على 
إذ يقصد به ذلك النشاط الذي يبديه الشخص بحيث يهدف إلى خدش شرف  اعتبارها،

 .(١(أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه واعتبار شخص آخر دون

 إلا أن قانون الجرائم والعقوبات عرَّف السب خلافاً على ذلك، فقد نصت المادة

لو كانت صادقة لأوجبت السب هو إسناد واقعة جارحة للغير : " منه على أن (291)
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أسندت إليه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير  عقاب من
 ." شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه بما يخدش

ويتضح من هذا التعريف أن المشرع اليمني أعتبر إسناد واقعة جارحة للغير سباً 
و الحال في كثير من القوانين الجزائية العربية، إذ أن القذف في قذفاً كما ه وليس

اليمني ينحصر في رمي الشخص المحصن بالزنا فقط دون غيرها من  القانون
 .يعتبر سباً الأفعال، وما عدا ذلك

وعليه، فإن جريمة السب الواقعة على المرأة في الجمهورية اليمنية هي كل قول 
ضمن تعبير معين يمس شرف واعتبار المرأة، سواءً كان أو كتابة أو إشارة تت شفوي

واقعة جارحة إليها لو كانت صادقة لأوجبت توقيع العقوبة عليها مثل  ذلك بإسناد
الخ، أو توجيه إهانة إليها بأي شكل كان من ... نصابة يا مرتشية القول يا سارقة يا

ة أو حيوان أو كلب أو وخدش شرفها واعتبارها كالقول أنتِ قبيح شأنها جرح كرامتها
إلى ذلك فإن القانون اليمني أعطى حماية جنائية للمرأة حتى  الخ ، إضافة... حمار

إليها والتي يتضمنها السب صحيحة، وذلك بتجريم تلك  وإن كانت الواقعة المسندة
واعتبار الشخص ذكراً أو أنثى ولو كانت  الألفاظ أو الأقوال التي تخدش شرف

كل من : " الجرائم والعقوبات على أن  من قانون) ٢٩٢(لمادة فقد نصت ا. صحيحة
سنتين أو بالغرامة ولو كانت  سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز

 ." الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة

 منه قد أشار إلى عدم) ٤١(كما أن قانون الأحوال الشخصية اليمني في المادة 

 مادياً ومعنوياً، حيث يقصد بالإضرار المعنوي إيذاء الزوج زوجتهالإضرار بالزوجة 
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 .(١(بالقول مثل السب والتشهير والقذف وما إلى ذلك

 وبناءً على ذلك، فإن الواقع يؤكد حدوث الكثير من جرائم السب في المجتمع اليمني،

وخاصة الواقعة على المرأة، سواءً في نطاق أسرتها أو خارجها في المحيط 
( إلا أن أعداداً كبيرة منها لا تظهر في الإحصائيات الجنائية الرسمية  جتماعي،الا

جريمة سب فقط واقعة على ) ١٥(تم الإبلاغ عن : ، فمثلاً)٣٧رقم  انظر الجدول
كما أن كثير اً من ). ٢(عدن /في م) م٢٠٠٢ - ٢٠٠٠(سنوات  النساء خلال ثلاث

تلفون من قبل الرجال، وخاصةً عندما النساء تحدث عبر ال جرائم السب الواقعة على
ومغازلتهن بالرفض التام من قبلهن، وهذه الجرائم لا يتم  تقابل محاولاتهم لمعاكستهن

في مستوى الإبلاغ يرجع لأسباب مختلفة سبق الإشارة إليها  وهذا التدني. التبليغ عنها
باً الأسباب كما أن أسباب جريمة السب هي نفسها تقري عند تناولنا لجريمة القذف،

 .سبق توضيحها المؤدية إلى جريمة القذف، والتي

ولقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت في بعض أحياء العاصمة صنعاء 
الموجه للنساء أحتل المرتبة الأولى من بين مظاهر ) السب(أن الكلام البذيء  إلى

قاً لآراء عينة من الأخرى التي تمارس ضد المرأة في الشارع، وذلك وف العنف
 .(٣(النساء
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  الأفعال المجرمة الماسة بحق المرأة في امتلاك الأموال والأشياء

إن المرأة مثل الرجل تملك الحق في امتلاك الأموال والأشياء، والتي حصلت عليها 
بطرق مشروعة، سواءً عن طريق العمل أو الإرث أو الوصية أو الهبة أو غيرها من 

  .الحق تحميه الدولة  المصادر، وهذا

فقد كفل القانون اليمني للمرأة حماية جنائية على أموالها وممتلكاتها، وذلك بتجريم أي 
فعل يتضمن الاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات بأية وسيلة كانت مثل السرقة، 

ال فهذه الأفع. والنصب أو الاحتيال، وخيانة الأمانة والابتزاز واستغلال الحاجة والغش
المجرَّمة نص عليها قانون الجرائم والعقوبات في الباب الثاني عشر من الكتاب 

ولذلك سوف نتناول أهم ". الجرائم التي تقع على المال " الثاني، والذي حمل عنوان 
  :تلك الأفعال وأكثرها حدوثاً وضرراً بأموال المرأة وممتلكاتها، وذلك فيما يلي

  السرقة: أولاً

ول مملوك للغير بقصد الاستيلاء عليه بغير علم صاحبه أو دون هي أخذ مال منق
رضاه، أي أن جريمة السرقة تتحقق بانتقال المال أو الشيء من حيازة المجني عليه 

وهو الحائز الشرعي إلى حيازة الجاني، إلاَّ أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أعتبر 
شروطه، أي تكون عقوبتها قطع اليد سرقة يقام عليها الحد بتوافر : السرقة نوعان

وسرقة . اليمنى للجاني من الرسغ، وفي حال التكرار قطع الرجل اليسرى من الكعب
. تكون عقوبتها تعزيرية إما الحبس أو الغرامة وذلك في حالة تخلف شرط تطبيق الحد

السرقة هي أخذ مال منقول مملوك : " من القانون على أن) ٢٩٤(فقد نصت المادة 
ير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصب من المال في غير شبهة ومن للغ



 دراسة قانونية
 

184 
 

حرز مثله بقصد تملكه دون رضا صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة 
  ".وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة 

يق فهذا النص يتضمن النوع الأول من السرقة وهو السرقة الحدية والتي يلزم لتطب
  :الحد فيها توافر شروط معينة احتواها النص هي

  .أن يكون الأخذ خفية - 

  .أن يكون المال منقول مملوك للغير - 

أن يكون المال المسروق موضوعاً في حرز، أي المكان الحصين المعد لحفظ  - 
  .المال

أن يكون المال المسروق نصاباً، أي أن مقداره يجب أن يكون مثقال من الذهب  - 
) ٢٩٥(نصف ذهب أبو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية حسب نص المادة  يساوي

  .من القانون السالف الذكر

فإذا تخلف أحد هذه الشروط أو سقط الحد بتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها 
  .من القانون اعتبرت السرقة جريمة تعزيرية وليست حدية) ٢٩٩(في المادة 

قوبة جريمة السرقة، وخاصة السرقة الحدية والذي يصل وبالرغم من التشديد في ع
إلى قطع اليد إضافة إلى الرجل في حالة التكرار بهدف زجر وردع عامة الناس، 
وذلك بتخويفهم وترهيبهم بهذه العقوبة الشرعية حتى لا يقدمون على سرقة أموال 

لنوع من وممتلكات الغير، إضافة إلى ردع الجناة من العودة إلى ارتكاب هذا ا
الجرائم، إلاَّ أننا نلاحظ في الواقع أن هذه العقوبة لا تطبق عملياً، إما لوجود شبهات 
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تسقط الحد وما أكثرها في وقتنا الراهن أو نتيجة للسياسة الجنائية التي تتبعها 
الجمهورية اليمنية والمنسجمة مع الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والمتعايشة 

الجنائية الحديثة التي تأخذ بها معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية مع السياسة 
والإسلامية، والتي تجعل من الإصلاح والتأهيل الغرض الأساسي للعقوبة وليس 

  .الردع والزجر

ونظراً لذلك كان من المفترض قيام المشرع اليمني بتشديد عقوبة الحبس كعقوبة 
لحدية بحيث تصل إلى سبع سنوات على الأقل، بدلاً من تعزيرية بديلة لعقوبة السرقة ا

ثلاث سنوات كما هو الحال الآن وهو الحد الأقصى لمدة الحبس في السرقة 
إذ أن . من قانون الجرائم والعقوبات) ٣٠٠(التعزيرية، والمنصوص عليه في المادة 

المنازل، التشديد في العقوبة سيكون رادعاً لمرتكبي جرائم السرقات، وخاصة سرقة 
ولما تنطوي عليه من خطورة على أرواح ساكنيها وعلى أموالهم . وذلك لحرمتها

وأعراضهم، وخاصةً النساء منهم بحكم كونهن أضعف من الرجال بدنياً ونفسياً، 
وبالتالي فإن احتمال تعرضهن للأذى البدني والنفسي وما يصاحبه من خوف وهلع 

فالتشديد في . خل المنزل أثناء قيامهم بالسرقةسيكون أكبر في حالة اكتشاف الجناة دا
عقوبة جريمة سرقة المنازل سيعمل على الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، 

حيث تشير الإحصائيات الجنائية إلى أن جريمة سرقة المنازل الأكثر حدوثاً من بين 
  ). ٣٩انظر الجدول رقــــم (جرائم السرقات الأخرى 

قابل شدد المشرع اليمني من عقوبة جريمة السرقة التي يصاحبها إكراه إلاَّ أنه في الم
أو صحته للخطر أو إذا ) ذكراً أو أنثى(أو تهديد من شأنه تعريض حياة المجني عليه 

وقعت من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب 
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الحبس الذي مدته لا تقل عن عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة، حيث جعلها 
ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الارش 

  ).١(حسب الأحوال

ولذلك فإن السرقة أياً كان نوعها تعتبر من الأفعال التي تهدف إلى الاستيلاء على 
رأة وممتلكاتها أموال وممتلكات الغير بما فيهم المرأة، إلاَّ أن جريمة سرقة أموال الم

تشكل خطورة أكبر، وذلك لكون المرأة مخلوق ضعيف لا تستطيع حماية أموالها 
وممتلكاتها بما فيه الكفاية، إضافةً إلى شدة الضرر المادي والنفسي الواقع عليها 

والمترتب عن السرقة، خاصةً وأنها تجد صعوبة كبيرة في التعويض عن ما فقدته من 
لك، وذلك لانعدام مصادر الدخل المادي لديها أو قلته لكونها في أموال وأشياء نتيجة لذ

  .الغالب ربة بيت ومن أسرة فقيرة

فالإحصائيات الجنائية الرسمية في الجمهورية اليمنية وإن أشارت بوجه عام إلى عدد 
جرائم السرقة وأنواعها، إلاَّ أنها لا تعطي بيانات حول جنس المجني عليه سواءً كان 

انظر (أنثى ليتسنى معرفة حجم جرائم السرقة وأضرارها على المرأة اليمنية ذكراً أو 
، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نستنتج من تلك الإحصائيات أن ) ٣٨الجدول رقم 

جرائم السرقة، وخاصة سرقة المنازل تلحق بأموال وممتلكات النساء خسائر لا تقل 
أكثر، إذ أن سرقة المنازل تعتبر من  عن تلك الخسائر التي تلحق بالرجال إن لم يكن

فهذه الجريمة تمس . أكثر أنواع السرقات حدوثاً حسب ما تشير إليه تلك الإحصائيات
أموال وممتلكات المرأة بصورة كبيرة، وذلك لكون المرأة في أغلب الأحوال تحفظ 

ن في نقودها أو أشياءها الثمينة كالذهب والفضة والمجوهرات والملابس الباهضة الثم
المنزل وفي مكان غير مغلق بشكل محكم، وبالتالي تكون أكثر عرضة للسرقة، حيث 
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يسهل على الجناة سرقتها، كما أن الأشياء المنزلية، وخاصة الكهربائية منها لا تعود 
فقط إلى ملكية الرجل كالأب أو الزوج أو الأخ بل أيضاً إلى ملكية المرأة وفي حالات 

ت موظفة أو عاملة أو أشترتها من مالها الخاص، فإذا تم سرقة كثيرة، وخاصةً إذا كان
  .هذه الأشياء فإن الضرر يقع عليها أيضاً

أو السرقة بإكراه في ) النشل(كما أن المرأة وفي حالات عديدة تتعرض للسرقة 
الشارع، فقد أكدت إحدى الدراسات الميدانية في اليمن والتي أجريت على عينة من 

أن محاولة اختطاف حقيبة المرأة وانتشال أي شيء منها تعتبر من النساء والرجال 
  ).١(أشكال العنف الرئيسية الواقعة على المرأة وفقاً لآراء أفراد العينة 

يوضح عدد الجرائم الواقعة على الملكية الخاصة والشخصية ) ٣٨(جدول رقم 
  م٢٠٠٢ - ٩٨وأنواعها في الجمهورية اليمنية خلال الأعوام 

م2002م2001م2000م1999م1998

 1261 14861423 1250930 سرقة منازل

 904 818 10531066821 سرقة سيارات

 699 767 907 329 516 سرقة متاجر

 - - - 112 179 سرقة مزارع

 - - - 25 40 سرقة مواشي

 724 630 384 412 516 سرقة في الطريق العام

 - - - 110 2 السطو وغصب المال
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 304 324 320 171 98 الأمانةخيانة 

 413 695 658 419 318 نصب واحتيال

 - - - 175 161 تقطع ونهب

 615 515 464 187 477 سرقة ملكية خاصة

 551 375 853 105 - نشل

 88 57 53 27 29 سرقة دراجات نارية

 1243 176422022129 198 جرائم أموال أخرى

h وزارة الداخلية، الإدارة العامة للبحث الجنائي: المصدر.  

  .لا توجد بيانات) - (

كما أن هناك نوع من السرقات كثير الحدوث ولا يبلغ عنه في حالات كثيرة وهو ما 
يرتكبه الأقارب، وخاصة الزوج على مال المرأة أو ممتلكاتها، سواءً كان ذلك بإكراه 

ى راتب زوجته العاملة أو الموظفة كاملاً أو جزءً منه فالزوج قد يستولي عل. أو بدونه
من % ٢٥وهذا ما أكدته الدراسات اليمنية، حيث تبيَّن أن . كرهاً عنها أو دون علمها

، والأب )١(عينة النساء المبحوثات يتم الاستيلاء على راتبهن إما من الزوج أو الأهل
ها أو قد يستولي على مهرها قد يجبر أبنته على تسليمه مال مملوكاً لها دون رضا

كاملاً أو جزءً منه، والأخ قد يسرق مال أخته أو قد يستولي على إرثها بأية وسيلة 
كانت، وهذا يحدث كثيراً في ظل ضعفها وجهلها بنصيبها من الموروث ، وخاصةً في 

  .على ذلك) الأخت(الأرياف، حيث اعتادت المرأة 
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يجب على : " ل الشخصية اليمني على أنهمن قانون الأحوا) ٤١(ولقد نصت المادة 
ويقصد . الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها مادياً ومعنوياً

بالإضرار المادي إيذاء الزوج لزوجته بالفعل مثل الضرب المبرح أو تبديد منقولات 
  ).٢(الزوجة أو سرقة مالها أو مصوغاتها 

إن الإحصائيات الجنائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية تشير إلى أن جرائم 
السرقات، وخاصةً سرقات المنازل والسرقة في الطريق العام ترتكب بصورة أكبر في 

. أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة: المحافظات ذات الطابع المدني مثل
الكبيرة فيها وبنشاطها الاقتصادي والتجاري  فهذه المحافظات تتميز بوجود المدن

وكثافة سكانها وكثرة منازلها السهلة الدخول إليها من قبل اللصوص، إضافة إلى 
ولذلك فإن . تواجد عدد كبير من العاطلين عن العمل والمتسولين والمتشردين فيها

لريفية، المرأة في المدينة أكثر عرضة للسرقة من المرأة التي تعيش في المناطق ا
خاصةً في ظل خروج المرأة التي تعيش في المدينة إلى العمل والدراسة وإلى الشارع 

  .واختلاطها بالرجل بشكل أكبر من المرأة في الريف

  النصب والاحتيال: ثانياً

يعتبر النصب أو الاحتيال من الأفعال التي تمس مال المرأة أو أشيائها وذلك عن 
احتيالية معينة بحيث تسلمه مال أو أشياء مملوكة لها  طريق خداع الجاني لها بوسائل

  .تحت تأثير كذبه وأسلوبه الاحتيالي

) ٣١٠(ولقد نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني على جريمة الاحتيال في المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من : " منه، وذلك بقوله
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على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة  توصل بغير حق إلى الحصول
  ".أو أتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ) نصب(بطرق احتيالية 

يتضح من هذا النص أن المشرع اليمني لم يعرَّف جريمة الاحتيال، بل أشار إلى ما 
يوحي إلى ذلك من خلال تضمن النص لعبارة الاستعانة بطرق احتيالية، كما أن 

م يتضمن وقوع الاحتيال على مال منقول كما هو الحال في جريمة السرقة، النص ل
  وبدلاً عن ذلك أشار إلى حصول الجاني ودون حق على فائدة مادية لنفسه أو لغيره،

إلاَّ أن الفوائد أو المنافع لا تعتبر موضوعاً لجريمة الاحتيال لصعوبة تسلمها أو 
تتميز بها الأموال وليست الأموال في  أخذها، إذ أن الفوائد أو المنافع خصائص

  ).١(ذاتها

وعلى كل حال فإن جريمة الاحتيال أن وقعت على المرأة فإنها تقع على حقها في 
ملكية المال أو الأشياء وبرضاها لكن دون إرادتها، حيث يعمل الجاني على إضعاف 

يعني ذلك أن  وقد. إرادتها باستخدامه لأسلوب الخداع والكذب بحيث يوقعها في الغلط
ذكاؤه تغلب على ذكاءها، إذ أن الدراسات في علم الإجرام تعتبر جريمة الاحتيال من 

جرائم الدهاء، حيث يتفوق الجناة على ضحاياهم في القدرات الذهنية وفي مقدار 
إلاَّ أن ذلك ليس صحيحاً في جميع الأحوال، فالمرأة في المجتمع اليمني ). ٢(الذكاء 

لجريمة احتيال فإن الأمر قد لا يرجع إلى غبائها أو ضعف ذكائها عندما تقع ضحية 
وإنما يعود في حالات كثيرة إلى ضآلة خبرتها الاجتماعية ودرايتها بأمور الحياة 

المختلفة، وذلك لقلة اختلاطها بالآخرين، وخاصة الرجال منهم وضعف مشاركتها في 
ي والثقافي، فهي في الغالب ربة بيت، الحياة الاجتماعية، وأيضاً لتدني مستواها التعليم
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قليلة الخروج إلى الشارع أو أمية أو تكاد تعرف القراءة والكتابة، إضافة إلى ذلك فإن 
المرأة بحكم تكوينها النفسي أكثر رقة وعطف من الرجل، مما يؤثر على درجة 

 الحيطة والحذر لديها، وهذه الظروف تجعلها فريسة سهلة في أيدي مرتكبي جرائم
  .الاحتيال

وبناءً على ذلك ينبغي على المشرع اليمني إعطاء حماية جنائية أكبر لأموال النساء، 
وذلك بالتشديد من عقوبة جريمة الاحتيال إذا وقعت على امرأة، حتى تكون العقوبة 
رادعاً لمن يفكر في الاستيلاء على أموال النساء باستخدام وسائل احتيالية، وتكون 

وقعت الجريمة على فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، لكون  العقوبة أشد إذا
  .نضوجها العقلي والاجتماعي لم يكتمل بعد

إن الإحصائيات الجنائية الرسمية تشير إلى أن جرائم الاحتيال من جرائم الاعتداء 
على الأموال التي يكثر وقوعها في الجمهورية اليمنية إلى جانب سرقات المنازل 

، فهذه الإحصائيات لا )٣٩انظر الجدول رقم (ات والسرقة في الطريق العام والسيار
تبيَّن عدد جرائم الاحتيال الواقعة على النساء، فهي تشير إلى العدد الإجمالي لهذه 

الجرائم موزعاً على محافظات الجمهورية المختلفة دون تحديد جنس الضحية ذكراً 
تي تشير إلى عدد جرائم الاحتيال على مستوى ، ومن خلال البيانات ال)١(كان أو أنثى

المحافظات يتضح أن العدد الأكبر منها يرتكب في المحافظات الرئيسية ذات المدن 
الكبيرة والكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والتجاري مثل أمانة العاصمة صنعاء، 

قعة على النساء عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، وبالتالي فإن عدد جرائم الاحتيال الوا
في هذه المحافظات ستكون أكبر من عددها في المحافظات الأخرى، إضافة إلى وجود 

  .أسباب أخرى وراء هذا الاختلاف تم الإشارة إليها عند تناولنا لجريمة السرقة
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  خيانة الأمانة: ثالثاً

  .لها تعتبر خيانة الأمانة من الجرائم الواقعة على مال المرأة أو الأشياء المملوكة

من قانون ) ٣١٨(ولقد أشار المشرع اليمني إلى جريمة خيانة الأمانة في المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث : " الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه

  ".سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلم إليه بأي وجه 

من الأفراد الذين يقعون ضحايا لهذه الجريمة فحسب هذا النص تكون المرأة كغيرها 
قد سلمت المال المنقول برضاها إلى الجاني إما لحفظه كوديعة أو التصرف به 

فيتعمد . لصالحها في حدود معينة متفق عليها عن طريق الوكالة أو غيرها من الطرق
مالك له المؤتمن على خيانة الأمانة بضم المال المنقول إلى ممتلكاته والتصرف به ك

  .أو تبديده أو الانتفاع به

وتزداد خطورة جريمة خيانة الأمانة في الجمهورية اليمنية في حالة وقوعها على 
امرأة بحكم ضآلة خبرتها في التعامل المالي مع الآخرين لقلة اختلاطها واحتكاكها مع 

بالغير  أفراد المجتمع وضعف معرفتها بأمور الحياة المختلفة، وأيضاً ثقتها الزائدة
وائتمانها بهم، إضافة لتفشي الجهل والأمية بين أوساط النساء، حيث أن هذه الظروف 

تجعل المرأة اليمنية ضحية سهلة لجرائم خيانة الأمانة، وخاصة الناشئة عن عقود 
فهذه الجريمة لا يقتصر أثرها السيئ على المال فقط وإنما يمتد . الوديعة أو الوكالة
  .ن بين أفراد المجتمعإلى الثقة والائتما

وبالرغم من خطورة هذه الجريمة على أموال الناس المنقولة، وخاصةً مال المرأة 
، )٣٩انظر الجدول رقم (وعلى الثقة والائتمان فيما بينهم، إضافة إلى كثرة وقوعها 
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إلاَّ أننا نجد أن المشرع اليمني من خلال نص المادة السابقة الذكر قد جعل لمرتكبيها 
ة واحدة وغير رادعة تتمثل بالحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات من دون عقوب

تحديد الحد الأدنى لها، وبالتالي قد يحكم القاضي على مرتكب جريمة خيانة الأمانة 
ساعة وهي مدة الحد الأدنى لعقوبة الحبس كقاعدة  ٢٤بعقوبة خفيفة قد تصل إلى 

ائم والعقوبات، ولذلك كان ينبغي على من قانون الجر) ٣٩(عامة وفقاً لنص المادة 
المشرع تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس بحيث لا يقل عن سنة، إضافة إلى ذلك كان 
من المفترض توقيع عقوبة الغرامة إلى جانب الحبس حتى يشعر كل شخص يفكر في 

خيانة الأمانة أن ضرراً مادياً سوف يلحق به إلى جانب سلب الحرية إذا أقدم على 
، وأيضاً اعتبار جنس المجني عليه إن كان أنثى ظرفاً مشدداً للعقوبة، ) ١(ذلك 

وبالتالي يتحقق الردع المطلوب من العقوبة في منع وقوع جريمة خيانة الأمانة على 
  .الأفراد، وخاصة على المرأة

 الخاتمــــــــــــة

 فيما يتعلق بصلةلقد تناولنا في هذه الدراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية، وخاصةً 

 المرأة اليمنية بهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة، سواءً من حيث كونها جاني في

الجريمة أو مجني عليه، حيث بحثنا في إطار موضوعها الرئيسي جملة من 
الفرعية التي تعالج مشكلة المرأة اليمنية مع الجريمة ومن مختلف  الموضوعات

 .(والاجتماعية والميدانية القانونية،(الجوانب 

 ولكن رغم الجهد المبذول في هذه الدراسة فأنني لا أدعي بأني قد استكملت جميع

 جوانبها أو أني وفيتها حقها، سواءً بالنسبة لجوهر هذه المشكلة ومضمونها القانوني
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والاجتماعي أو فيما يتعلق بأسباب حدوثها وما يترتب عنها من أضرار وآثار سيئة 
 المرأة اليمنية وبالمجتمع ككل، ولكني حاولت إبراز مشكلة إجرام المرأة اليمنيةب تلحق

 والإجرام الواقع عليها بجوانبها القانونية والاجتماعية، ومن واقعها الميداني لتكون

محل اهتمام من قبل الجميع، سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات حكومية أو منظمات 
 .ميزان التقديرمدني، ولتكون أيضاً في  مجتمع

 إن مشكلة المرأة اليمنية مع الجريمة، سواءً بصفتها جاني أو مجني عليه لم تنل

الاهتمام المطلوب سواءً أكان ذلك من قبل الجهات الرسمية المختصة أو من قبل 
نفسه، وإن كان هذا الاهتمام بدأ يشق طريقه في الآونة الأخيرة، وخاصةً في  المجتمع
منصرمة، وذلك من حيث عقد الندوات وورش العمل والقيام السنوات ال الثلاث

التي تعالج هذه المشكلة، وخاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد  بالدراسات والبحوث
تنشأ عنه الجرائم المختلفة، إضافةً إلى سعي الجهات الرسمية  المرأة اليمنية، والذي

نساء السجينات في السجون المدني إلى تحسين أوضاع ال المختصة ومنظمات المجتمع
 .لهن اليمنية وتقديم العون والمساعدة

 إلاَّ أنه رغم ذلك فهناك أوجه قصور عديدة تتعلق بمعالجة هذه المشكلة كشفت عنها

 هذه الدراسة، سواءً تعلق الأمر بالتنظيم القانوني لها تشريعاً وتطبيقاً وبالبحث عن

الحد الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء أوأسبابها والعوامل المؤدية إليها أو أتصل ب
النتائج  وعليه فإننا سنوجز أهم. من ظاهرة إجرام المرأة اليمنية والإجرام الواقع عليها

هذه  والمقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها، والتي نأمل أن تساهم في معالجة
 :المشكلة الاجتماعية الخطيرة، وذلك فيما يلي
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 النتائج: أولاً

1 وجود عيوب ونواقص وثغرات في القوانين الجزائية اليمنية، وخاصةً تلك  .
المتعلقة بحقوق المرأة، سواءً بصفتها جاني أو مجني عليه، وهي على  النصوص

 :النحو التالي

لسنة ) ١٢(وجود نصوص قانونية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم  - أ 
حيث أن مصدرها الشرعي ضعيف ولا يستند ذات طابع تمييزي ضد المرأة، م١٩٩٤

الصحيحة للشريعة الإسلامية، وخاصةً ما جاء في كتاب االله وسنة  على الأحكام
لا تتفق هذه النصوص مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات  رسوله الكريم ، وأيضاً

،)٢٣٢(وهذه النصوص احتوتها المادة . الجمهورية اليمنية الدولية التي صادقت عليها
القصاص في حالة إذا قتل زوجته هي ومن يزني بها  والتي تعفي الزوج من عقوبة

اعتداءً أفضى إلى موت أو عاهة، وأيضاً تعفي  حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما
أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة  الرجل من عقوبة القصاص إذا فاجأ إحدى

أو الأخت من عقوبة القصاص إذا لبنت أو الأمبجريمة الزنا، ودون إعفاء الزوجة أو ا
دية المرأة : " تنص على أن والتي) ٤٢(فعلت ذلك وفي تلك الظروف، وكذلك المادة 

الرجل وينصَّف  هي نصف دية الرجل وأرشها مثل ارش الرجل إلى قدر ثلث دية
في واختلافها  مازاد، مع وجود شبه إجماع بين المذاهب الإسلامية حول دية المرأة

 .الأروش

 عدم وجود نصوص قانونية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني تجرَّم فعل - ب

الاختلاء، مع أن هناك عدد من السجينات متهمات بجريمة الاختلاء، وأيضاً عدم 



 دراسة قانونية
 

196 
 

نصوص قانونية من شأنها إلزام الجهات المختصة بملاحقة الزاني والزانية  وجود
تؤكد هذه الدراسة أن عدد السجينات المرتكبات لجرائم للمحاكمة معاً، حيث  وتقديمهم

 .كثيراً عدد السجناء الذكور المرتكبين لهذه الجرائم الزنا يفوق

عدم وجود نصوص قانونية واضحة في التشريع اليمني تعطي للزوج الحق في  - ج
كوسيلة تأديبية في حالة نشوزها أو معصيتها أو عدم طاعتها له،  ضرب زوجته

ابنته أو ابنه، وخاصةً الضرب المبرح، وللأخ في ضرب  ب في ضربوكذلك للأ
قانونية تجرَّم ضربهم الشديد والمبرح لزوجاتهم أو  أخته، وأيضاً عدم وجود نصوص

مساءلتهم جنائياً في حالة تجاوزهم لحدود الضرب المسموح  بناتهم أو أخواتهم، وأيضاً
 .الإسلامية به في أحكام الشريعة

 نصوص قانونية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني من شأنها مساءلةعدم وجود  - د

الشخص جنائياً، والمتسبب في انتحار شخص آخر، وخاصةً انتحار المرأة التي 
صلة الزوجية أو القرابة كالبنت أو الأخت لكون المرأة ضعيفة ومهمشة  تربطها به

 .اجتماعياً أسرياً ومستضعفة

ية خاصة وواضحة من شأنها مساءلة الزوج جنائياً فيعدم وجود نصوص قانون - هـ
استيلائه على مال زوجته دون رضاها وبالتهديد أو استخدام القوة، أو مساءلة  حالة

استولى على مال ابنته أو مهرها دون رضاها وكرهاً عنها أو مساءلة الأخ  الأب إذا
فقتها أو جهلها على مال أخته أو على نصيبها من الموروث دون موا إذا استولى

 .بنصيبها

 عدم وجود حماية قانونية وجنائية كافية في القوانين الجزائية اليمنية للنساء - و
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تتراوح الغير ناضجات بدنياً وعقلياً واجتماعياً، واللواتي) الفتيات(القاصرات في السن 
 سنة، سواءً من حيث اعتبار عمرهن كمجني عليهن ظرفاً ١٨ -١٥أعمارهن بين 

 داً للعقوبة في الكثير من الجرائم كالاغتصاب وهتك العرض والإيذاء الجسمانيمشدَّ

 الخ، أو من حيث الحماية والضمانات القانونية... والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة

م ١٩٩٢لسنة ) ٢٤(التي منحها المشرع اليمني في قانون رعاية الأحداث رقم 
ز أعمارهم الخامسة عشرة سنة في حالة ، والذين لا تتجاو)ذكور وإناث) للأحداث
للجرائم، وذلك أثناء الحجز والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة  ارتكابهم

 .ضدهم

من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ) ٢٧٢، ٢٦٩(وجود قصور في المواد  -ز
وهتك  حيث كونها لا تعطي حماية جنائية كافية للمرأة في جرائم الاغتصاب وذلك من

التشديد من العقوبة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وخاصةً جريمة  العرض لعدم
مشدَّد للعقوبة كانتحار الضحية أو صغر سنها أو حملها  الاغتصاب المصحوبة بظرف

القرابة بين الجاني والمجني عليها ظرفاً مشدَّداً  كما أن القانون لم يجعل من صلة
إلى الإعدام، وأيضاً جريمة هتك العرض في  لللعقوبة في هذه الجريمة بحيث تص

عليها أو من المتولين تربيتها أو لصغر  حالة كان الجاني من أصول أو أقرباء المجني
من حيث كونها لا  (308، 310 ،٣٠٠(سنها، إضافةً إلى وجود قصور في المواد 

 عدم اعتبار جنس تعطي حماية كافية لأموال وممتلكات المرأة، وذلك من خلال
الواقعة على النساء  ظرفاً مشدَّداً للعقوبة في جرائم الأموال) الأنوثة(المجني عليها 

 .كالسرقة بإكراه، وسرقة المنازل والاحتيال وخيانة الأمانة

من قانون الإجراءات الجزائية اليمني من ) ٥٠٠، ٤٩٨(وجود قصور في المواد  - ح
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تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد  كونها تجيز ولا تلزم النيابة العامة بتأجيل حيث
عليها في حالة إذا كانت مصابة بمرض يعرَّض بذاته أو لسبب التنفيذ حياتها  المحكوم
وذلك إلى أن يتم شفاءها، وأيضاً في حالة إذا كانت حُبلى حتى تضع حملها  للخطر،

 .تقل عن شهرين على الوضع وتمضي مدة لا

 انون الإجراءات الجزائية أو قانون تنظيمعدم وجود نصوص قانونية، سواءً في ق - ط

 السجون اليمني ولائحته التنفيذية تمنع السجينة من مغادرة السجن عند انتهاء مدة

اصطحابها،  عقوبتها أو الإفراج عنها إذا لم يحضر وليَّها أو أحد اقاربها لاستلامها أو
مغادرة السجينات منومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن هناك عدد من الحالات تم فيها منع 

 .السجن بعد قضائهن للعقوبة بحجة عدم وجود أحد من أقاربهن أو ذويهن لمرافقتهن

عدم وجود نصوص قانونية رادعة تمنع حيازة وحمل السلاح، مع وجود قانون  - ي
يسمح للمواطنين بحيازة السلاح الناري ) م١٩٩٢لعام  ٤٠القانون رقم ) ضعيف

صمة صنعاء وعواصم المحافظات فقط، إلاَّ بترخيص من داخل العا ويمنعهم من حمله
إلى انتشار السلاح وتوافره بين أيدي المواطنين، والذي  الجهة المختصة، مما يؤدي
جرائم القتل والإيذاء الجسماني، ومن بينها الجرائم الواقعة بدوره يؤدي إلى زيادة عدد

 .على النساء

في قانون تنظيم السجون تلزم عدم وجود نصوص قانونية صريحة وواضحة  -ك
بالإلتحاق بصفوف محو الأمية في السجن، إضافة إلى عدم ) ذكور وإناث) السجناء

قانونية تعطي الحق للسجين أو السجينة في الاتصال تلفونياً بالأهل أو  وجود نصوص
 .استلام المكالمات منهم الأقارب أو
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2  في مجال التجريم والعقاب، عدم وضوح السياسة الجنائية للجمهورية اليمنية .

سواءً تعلق الأمر بالتشريع من خلال تعدد المصادر التي استندت عليها في سن 
الجزائية وتناقض بعض هذه المصادر مع البعض الآخر، وخاصةً فيما يتعلق  القوانين

المرتبطة بحقوق المرأة عند ارتكابها للجريمة أو وقوعها ضحية لها، أو  بتلك المسائل
بتطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القوانين الجزائية على  الأمرتعلق 

 .عدم تطبيقها أصلاً الصعيد العملي أو

3  سوء أو عدم تطبيق بعض نصوص القوانين الجزائية اليمنية من قبل بعض أفراد .

 مأموري الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة، القضاء، إدارات(السلطات المختصة 

، وخاصةً عندما تكون المرأة طرفاً في القضية، سواءً بصفتها جاني أو )سجونال
عليه، ويرجع ذلك إلى قصور في الوعي القانوني، وضعف في المؤهلات  مجني

والقانونية، إلى جانب النظرة الضيقة تجاه المرأة، عدم توفر  والكفاءات العلمية
 .قوانين بالشكل المطلوبوالمادية اللازمة لتطبيق ال الإمكانيات البشرية

 قلة الجرائم المرتكبة من قبل النساء اليمنيات في الجمهورية اليمنية مقارنةً-4

من إجمالي الجرائم ، وذلك خلال % ٢بالرجال ، حيث لا تتجاوز نسبتها على 
وفقاً للإحصائيات الجنائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية  ( ٢٠٠٠ - ١٩٩٦(

وجود زيادة تستحق الذكر في إجمالي الجرائم المرتكبة من قبل  ماليمنية ، مع عد
وهذا يرجع إلى ضعف مشاركة المرأة اليمنية في الحياة  النساء في تلك السنوات ،
بالآخرين وذلك بسبب وضعها الاجتماعي ومكانتها  الاجتماعية وقلة اختلاطها

ات والتقاليد التي تمنع ببيت تحاصرها العاد الاجتماعية ، حيث أنها في الغالب ربة
وخاصة في ظل زيادة عدد النساء  خروجها إلى العمل أو الدراسة أو الشارع،
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الإحصائيات غير دقيقة ،  ومع ذلك فان هذه. اليمنيات اللواتي يعيشن في الأرياف 
حالات كثيرة عدم  وذلك لكونها عبارة عن بلاغات أولية عن الجرائم قد تثبت في

النساء لايتم  قة أو لأن الكثير من الجرائم المرتبكة من قبلصحتها في مراحل لاح
 . المواليد التبليغ عنها لاسباب مختلفة أو يصعب اكتشافها كالإجهاض والزنا وقتل

 تركز إجرام النساء اليمنيات في جرائم معينة هي الزنا والسرقة وخاصة في المدن-5

 ع الديني ، الأمية من أهم العواملالرئيسية ، حيث يعتبر الفقر والبطالة وضعف الواز

والأسباب المؤدية إليها ، إضافة إلى جريمة القتل ، وخاصة في الأرياف نتيجة 
الأسرية والعنف الأسري ضد المرأة والنزاع حول الأرض وتوافر السلاح  للمشاكل

عليه ، مع قلة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس  وسهولة الحصول
 .لانتشار الوعي بين الموظفات واللواتي هن متعلمات أصلاً والتزوير ، وذلك

 ( سنة٢٥-١٥(إن أكثر النساء المرتكبات للجرائم هن في سن المراهقة أو الشباب -6

وأكثر من عازبات ، وخاصة جرائم الزنا والسرقة ، حيث يرجع ذلك إلى حاجتهن  ،
في ظل جلوسهن في حالة بطالة نتيجة أسرهن للمال نتيجة للفقر ، وخاصة  وحاجة

عمل وأيضاً التفكك الأسري داخل أسرهن، إضافةً إلى صغر  لعدم حصولهن على
الاجتماعية ، مما يجعلهن فريسة سهلة في أيدي  سنهن وعدم نضوجهن وقلة خبرتهن

كوسيلة للحصول على المال ، كما أن اكثر ضعاف النفوس للإيقاع بهن أو استخدامهن
وأغلبهن متزوجات ، حيث تعتبر  سنة ٢٥جرائم القتل تتجاوز أعمارهن مرتكبات 

وانتشار الأمية بين  المشاكل الزوجية والأسرية والنزاع حول الإرث أو الأرض
النوع من الجرائم ، في  أوساطهن من أهم العوامل والأسباب الدافعة إلى ارتكابهن هذا
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 . ظل توافر السلاح أمامهن وخاصة في الأرياف

الفقر  أن أهم الأسباب والعوامل التي تدفع النساء اليمنيات إلى ارتكاب الجرائم هي-7
البطالة ،  ، التفكك الأسري والمشاكل العائلية، ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية ،

 . الأمية

الواقعة  إن الإحصائيات الجنائية الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية لعدد الجرائم-8
تلك  ساء في الجمهورية اليمنية ،حيث يظهر العدد القليل من هذه الجرائم فيعلى الن

الإحصائيات ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم الإبلاغ وخاصة في الأرياف 
 الجرائم من قبل الضحايا أنفسهن، وتحديداً تلك الجرائم التي تقع في محيط الأسرة عن

يلاء على المال أو المهر أو الميراث ، كالضرب والقذف والسب والإهانة والاست
ترتكب من قبل الأزواج أو الآباء أو الأخوان أو غيرهم من الأقارب ، وذلك  والتي

وطبيعة العادات والتقاليد والجهل بالحقوق ، إضافة إلى عدم الإبلاغ  بسبب الخوف
 الاغتصاب وهتك العرض نتيجة للخوف من الفضيحة وللحفاظ على العار عن جرائم

 .ظل عدم الثقة بالمرأة وفهمها وبسبب العادات والتقاليد والسمعة ،وخاصة في

 عدم تراجع عدد الجرائم الواقعة على النساء بمختلف أنواعها في الجمهورية-9

 اليمنية ، إن لم تكن هناك زيادة في بعض أنواع الجرائم حسب الإحصائيات الجنائية

ب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الصادرة عن وزارة الداخلية ، وذلك بسب
 . هذه الجرائم وضعف وسائل الوقاية منها وعدم فعاليتها أسباب

 (قتل، جرح، ضرب(إن أهم الأسباب التي تقف وراء جرائم العنف ضد النساء -10

وخاصة في المحيط الأسري ضد الزوجات والأخوات والبنات هي المشاكل الأسرية  ،



 دراسة قانونية
 

202 
 

، وعدم معرفة أحكام ) غسل الشرف ( عيشية ، والعادات والتقاليد الحياة الم وصعوبة
الإسلامية والفهم الخاطئ لها من قبل الأزواج والآباء والإخوان وتعاطيهم  الشريعة

في المدن الرئيسية ، إلى جانب عدم إبلاغ السلطات المختصة من قبل  للخمور خاصة
العادات والتقاليد التي تمنع ذلك  وخاصة في الأرياف بسبب طبيعة الضحايا من النساء

الضيق من أهاليهن ، مما يشجع على ارتكاب هذه الجرائم ،  ، والخوف من رد الفعل
 . وخاصة الضــــرب

زيادة عدد الجرائم التي تمس عرض وشرف وسمعة المرأة كالاغتصاب وهتك -11
مانة والفعل الفاضح والقذف والسب في المحافظات والمدن الرئيسية كأ العرض

،عدن ،تعز ،حضرموت ،الحديدة عنها في المناطق الريفية ، ويرجع  العاصمة صنعاء
الدونية للمرأة واعتبارها وسيلة للجنس ، إضافة إلى ضعف القيم  ذلك إلى النظرة

هذه المدن عنها في الأرياف ، وانتشار وسائل الإغراء فيها ،  الدينية والأخلاقية في
 . وتأخر سن الزواج لدى الشباب واتساع رقعة البطالة،  وخاصة القنوات الفضائية

زيادة عدد جرائم الاعتداء على أموال النساء كالسرقة ، وخاصة سرقة المنازل -12
والنشل ، وإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة في المدن الرئيسية عنها في الأرياف  ،
ة سكانها وإزدحامهم في وذلك لزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري فيها ، وكثاف ،

 . وزيادة عدد العاطلين والمتسولين فيها الشوارع،

 زيادة عدد الوفيات والإصابات بين أوساط النساء جراء الحوادث المروريةخلال-13

السنوات الأخيرة بسبب السرعة ، والإهمال وتدني مستوى الوعي المروري لدى 
 .يادة السيارات من قبل صغار السنوالمشاة، والسكر أثناء القيادة ، وق السائقين
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غياب الوعي القانوني لدى النساء ، وخاصة في الأرياف فيما يتعلق بعدم -14
بان بعض الأفعال التي ارتكبت ضدهن هي أفعال مجرمة شرعاً وقانوناً مثل معرفتهن

من قبل الزوج أو الأب أو الأخ ، وأيضاً هتك العرض ، والفعل  الضرب المبرح
التي ترتكب ضدها من قبل الآخرين وبالتالي لا يبلغن عن  القذف والسبالفاضح ، 

يجهلن بان مهورهن هي ملكاً لهن ، و إضافة إلى نصيبهن  هذه الجرائم ، وكما أنهن
وإخوانهن بالاستيلاء على مهورهن ونصيبهن من  من الموروث ، مما يدفع آبائهن

 . الموروث

بارتكاب  في النظر في قضايا النساء المتهمات تأخر العديد من النيابات والمحاكم-15
سلباً على  الجرائم ، مما يؤثر ذلك على حالتهن الصحية والنفسية ، والذي بدوره يؤثر

 إمكانية إصلاحهن وتقبلهن برامج الإصلاح والتأهيل داخل السجن

 سوء أحوال بما فيها أقسام النساء المطبقة على النساء السجينات وعدم وجود-16

 وذلك يرجع لعدم توفر الإمكانيات المادية. معظمها مع أن القانون قد كفل لهن ذلك

اللازمة ، وعدم وجود الكادر النسائي المؤهل لتطبيق تلك البرامج ، وبالرغم من 
 . تحسن في ذلك في الآونة الأخيرة وجود

 :المقترحات والتوصيات: ثانياً

والعقوبات بحيث يتلافى العيوب  ينبغي إعداد مشروع قانون جديد للجرائم-1
المصاحبة للكثير من نصوص القانون الحالي ، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق والثغرات

بصفتها جاني أو مجني عليه، والتي كشفت على أن يتضمن القانون  المرأة سواءً
يحتوي على جميع الأفعال التي ترتكب في نطاق الأسرة،  الجديد باب خاص بالأسرة
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الأخت مثل الضرب المبرح، والسب، والإهانة،  د الزوجة أو البنت أووخاصة ض
أموالهن، ومهورهن، ونصيبهن من  وحجز الحرية، والسرقة، والاستيلاء على

بلوغهن السن القانوني أو دون  الموروث، وأيضا تزويج أولياء الأمور لبناتهم دون
صة وان قانون خا رضاهن إضافة إلى منعهن من الدراسة والعمل دون رضاهن،

وجملةً وتفصيلاً  الجرائم والعقوبات الحالي لم يتم مناقشته من قبل السلطة التشريعية
 حيث صدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية

 إصدار المذكرات والتفسيرات أو) مجلس النواب(ينبغي على المشرع اليمني -2

 لقوانين الجزائية، والتي توضح معاني تلكالتوضيحية الخاصة بالقوانين، وخاصة ا

 القوانين، وخاصة النصوص المتعلقة بالمرأة سواء بصفتها جاني أو مجني عليه، وذلك

لوجود الكثير من الغموض في مقاصدها مما يترك الفرصة واسعة للاجتهاد القضائي 
 .النظر في القضايا، والذي بدوره قد يوقع القاضي في الخطأ عند

تعيين قضاة من النساء، وخاصة للنظر في قضايا جنوح الأحداث ضرورة -3
الجزائية التي تكون المرأة طرفاً فيها، وذلك لحسن معرفتهن ودرايتهن  والقضايا
لشخصيات الأحداث وبنات ) والاجتماعية  - والنفسية - البيولوجية( المختلفة  بالجوانب

 . جنسهن

 تكون المرأة طرفا فيها ، سواء كجاني ضرورة اعتبار القضايا الجزائية ، والتي-4

 سرعة النظر فيها أثارا سيئة بالمرأة أو مجني عليه من الأمور المستعجلة التي تتطلب

 . وبسير العدالة

ضرورة تفعيل نصوص القوانين الجزائية، وخاصة قانون تنظيم السجون من قبل -5
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 .المختصة وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لذلك الجهات

 ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق القوانين الجزائية بالشكل-6

المطلوب، وخاصة مأموري الضبط القضائي، وأفراد الأمن، أعضاء النيابة ،القضاة 
السجون والعاملين فيها لكي يتمكنوا من التطبيق الصحيح لهذه القوانين  ،إدارات
 . تكبة للجريمة أو الواقعة ضحية لهاالسليم مع المرأة المر والتعامل

ضرورة فصل الفتيات القاصرات عن السجينات البالغات، وضرورة إنشاء دور -7
في جميع محافظات الجمهورية وأيضا إصلاحيات ) ذكور وإناث( الأحداث  لرعاية

سنة  ١٨- ١٥وخاصة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين  خاصة بالأحداث،
 والإصلاحيات بالمتطلبات اللازمة لتطبيق برامج الإصلاح والتنمية دوروتزويد هذا ال

ضرورة إنشاء مؤسسات عقابية خاصة بالنساء، ومستقلة عن سجون الرجال، -8
بمختلف المرافق والأدوات والمتطلبات اللازمة لتطبيق برامج الإصلاح  وتجهيزها

 . ذه السجونإعداد كوادر نسائية مؤهلة للإشراف على ه والتأهيل مع

 ضرورة إعطاء اهتمام اكبر بالمرأة اليمنية، وخاصة من قبل الدولة ومؤسساتها-9

 المختلفة، وذلك من حيث تقديم الرعاية الكافية لها صحياً ، وتعليمياً ، واجتماعيا،

 وقانونياً، والتي من شأنها القضاء، والحد من العوامل التي تدفع بها إلى ارتكاب

 . الجريمة

رورة إنشاء مؤسسات اجتماعية للسجينات المفرج عنهن واللواتي تخلت ض--10
أسرهن، وأهاليهن يناط بها تقديم الرعاية، والمساعدات المختلفة لهن، ومواصلة  عنهن
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اجتماعياً حتى يبتعدن عن طريق الجريمة ويعودن إلى حظيرة المجتمع  تأهيلهن
 .مواطنات صالحات

 ي، والاجتماعي بمخاطر الجريمة بين أفراد المجتمعنشر الوعي الديني، والقانون-11

اليمني، وخاصة بين أوساط النساء، وذلك عبر وسائل الإعلام، والندوات، وورش 
والمحاضرات إضافة إلى تثقيف النساء قانونياً حتى يتمكن من ممارسة حقوقهن  العمل

 . صحيحة بصورة

 المرأة وخاصة مشكلتها معإشراك مؤسسات المجتمع المدني في معالجة قضايا -12

 الجريمة من خلال إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لتقديم العون والمساعدة الصحية

 . والقانونية والاجتماعية للنساء المرتكبات للجرائم أو الواقعات ضحايا للجرائم

 السعي إلى إدخال مواد قانونية ضمن المناهج الدراسية سواء في المدارس أو-13

 الجامعات بحيث تهدف إلى التوعية القانونية بتلك المبادئ والحقوق المعاهد أو

 القانونية للإنسان التي تضمنها الدستور وأحتوتها نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية

 .وخاصة المتعلقة بالجريمة وأخطارها
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